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 الــاستعماءة ـــإسن ـــع ضــالتعوي
 يـترونـلكالإي ــالصحف رــالنش قــح

 (أحكام القانون المصري والعمانيدراسة في )
 

 *دكـمد طلعت يـ/ محدكتـورلا
 :الملخص

 أني أهمية بالغة على الصعيد القانننب لتررننيالإالحق في النشر الصحفي  يحظى 
خصنصية الإفراد نالإساءة إلى من ينرهك  لتررننيالإإذ أن هذا النشر  ،الإعلامي
على حقنق الملتية بل ن  ،الخاصة رهمحيانالاعرداء على  ،أن اعربارهم ،سمعرهم
 ،ررننيلتالإالأشخاص القائمين على العمل الصحفي  جهة من ،الخاصة بهم الفترية

  .لتررننيالإأن الأشخاص القائمين على رقديم الخدمات الرقنية في النشر 
نما يقيد ،اإطلاقهعلى  ةمررنت تليس لتررننيالإالنشر الصحفي  نحرية حرية  نا 

رنر نهذا الرقييد يتنن بجبر المض ،الالرزام بعدم الإضرار بالغير الرأي نالرعبير
قناعد لل نيتنن نفقا   ،اء هذا النشربالرعنيض العادل عما أصابه من ضرر من جر  

ر الناشجانب خطأ يقع من  ،حال رنفر أرتانها من ،ة المدنيةالعامة في المسئنلي
ك انعلاقة سببية رربط بين هذا الخطأ نذ ،نضرر يصيب المضرنر ،لتررننيالإ

  الضرر.
 

مسئنلية ال –الناشر الإلتررنني  –المحرنى الإلتررنني  –الحق  الكلمات المفتاحية:
 الرعنيض. –المدنية 
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 ةـــقد لما
 سناء  يه الرعبير عن رأفي حق النلتل إنسان  ؛حرية الفتر نالرأيرتفل الدنلة 

 أن غير ذلك من نسائل الرعبير نالنشر ،بالرصنير مأ ،بالترابة مأ ،بالقنل: أتان
هذا الننع من أن إذ  ،الإنررنت نعلى رأسها ،ةلتررننيالإ عبر الطرق لتررننيالإ

نذلك نريجة لسهنلة النصنل إليه  ،بحصة مرنامية في سنق الإعلاميحظى الإعلام 
نرعد  ،الحرية الفترية من تبرنرطنيره نرحديثه تما يرمرع بمساحة أ ،نسرعة إنراجه

أهم  الإنررنتن  ،الأقراص المدمجةت ،نالنسائط المرعددة ،الرسجيلات الصنرية نالمرئية
 .(1)الحديث لتررننيالإأشتال الإعلام 

رعرمد بشتل تبير على نظام الملفات المررابعة أن  ةلتررننيالإإن الصحافة 
نري دنري أن غير د إلتررننيتل منشنر  دفهي رع ،المرسلسلة عن طريق الحاسنب

يرم قراءره من خلال  ،أن اجرماعي ،أن سياسي ،أن خاص ،يرعلق بمنضنع عام
تما أنها اقرب إلى البنابات  .الإنررنتنيتنن مراح عبر شبتة  ،الحاسب الآلي

 .(2)الإعلامية منها إلى الصحافة النرقية
ر أرتانها لا رقنم إلا برنف ،لتررننيالإعن النشر الصحفي  المدنية نالمسئنلية

 ،إلى ضرر ناقع في حق المرضرر ،من خطأ ثابت في جانب المسؤنل ،الثلاثة
ض الذي يتنن ه يجب بالرعنيفإن ،المسئنليةفإذا رحققت  ،نعلاقة سببية رربط بينهما

 .أمام القضاء المخرص المسئنليةعن طريق دعنى  ،الهدف منه جبر الضرر الناقع
ة هي رمتين المرضرر من المطالب ،المسئنليةفالغاية المرجنة من إفراد أحتام 

 تررننيلالإلنشر الصحفي ا نريجة بالرعنيض من المسؤنل الذي أُلحق به الضرر
 م بالرعنيض.يلرز ن  ،لأفعال الري رلحق بالغيريتنن مسئنلا  عن رلك ا نمن ثم   ،الضار

                                                           
، راريخ الاطلاع، /https://ar.wikipedia.org/wiki  منقع نتيبيديا الإلتررنني  انظر:( 1)

 .م15/5/2018
انظر: د. أشرف جابر السيد، الصحافة عبر الإنررنت نحقنق المؤلف، دار النهضة العربية، ( 2)

 .7القاهرة، بدنن سنة، ص
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Compensation for Abuse 

The Right of Electronic Press Release 

(Study in the Provisions of Egyptian and Omani Law) 

 

Abstract: 

The right to publish electronic media is of great legal or media 

importance. This electronic publication infringes on the privacy 

of individuals, the abuse of their reputation or the abuse of their 

private lives and even their intellectual property rights by 

persons engaged in electronic journalistic work, or persons 

providing technical services in electronic publishing. 

The right to freedom of opinion and expression is not restricted 

to harming third parties, and this restriction is to compel the 

injured person to make fair compensation for the harm caused 

by such publication, and according to the general rules of civil 

liability, is located by the electronic publisher, damage to the 

injured, and a causal link between this error and that damage. 

 

Keywords: Right – Electronic Content – Electronic Publisher – 

Civil Responsibility – Compensation. 
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 .ننيلترر الإرحديد المسئنل عن الرعنيض عن النشر الصحفي الثاني:  المطلب
 .لتررننيالإالأثر المرررب على إساءة النشر الصحفي : الثالثالمطلب 
 

 الأول المطلب
 لكترونيالإ النشر الصحفي اهية 

 تقسيم:
من خلال  ،لتررننيالإمفهنم النشر الصحفي  :عرض في هذا المطلب إلىرسن

نذلك  ؛من خلال فرع آخر ،لتررننيالإحقنق نناجبات الناشر الصحفي ن  ،فرع أنل
 على النحن الآري: 

 
 الفرع الأول

 لكترونيالإالصحفي النشر  فهوم 
 :لكترونيال تعريف النشر الصحفي  -أولا 

نصف اسرعماله في ال أبد ،اا حديث  مصطلح   لتررننيالإعد مصطلح النشر يُ  
نلم يعره المرخصصنن في المعلنمات  ،الماضي الثاني من السبعينات من القرن

 . (3)في بداية الثمانينات إلااهرمام 
لسنة  180)القاننن رقم  المادة الأنلى من المصري في المُشرِّع نقد نضع

 نالمجلس الأعلى لرنظيم الإعلام رنظيم الصحافة نالإعلام أنبش (،م2018
: بأنها ،هاعرف إذ – ةلتررننيالإالنرقية ن  -بصفة عامة  لصحيفةلا رعريف   (4)المصري

 ،يرنلى مسئنلية رحريره أن بثه صحفينن نقابينن إلتررننيتل إصدار نرقي أن "

                                                           
علاء الدين عبد الله فناز نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار في القاننن الأردني، ( 3)

 .152م، ص 2017، 4، ع44دراسات مجلة علنم الشريعة نالقاننن الأردنية، مج
 م.27/8/2018( مترر، المؤرخ في 34المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد )( 4)

2 
 

 ث: شكلة البح
 ،لتررننيالإررجلى مشتلة البحث في رحديد ماهية النشر الصحفي 

نل عن نالشخص المسئ ،لتررننيالإنحقنق نناجبات الصحفي  ،نصنره ،نخصائصه
نرحديد النظام المطبق عليه فيما يرعلق  ،إساءة حق اسرعمال النشر الصحفي

عدة  نيرفرع عن ذلك ر،الصحفي الضا المحرنىبالرعنيض عن الضرر النارج عن 
نما هي  صنره؟؟ نما هي لتررننيالإ: ما المقصند بالنشر الصحفي أهمهارساؤلات؛ 

من هن المسئنل عن النشر الصحفي ن حدند حرية حق النشر نالرأي نالرعبير؟ 
الضار؟ نما هي القناعد القانننية المنظمة للرعنيض عن المحرنى  لتررننيالإ

  الصحفي الضار؟
 :أهمية البحث

 الآتي: إلى البحث يهدف   
 لتررننيالإماهية النشر الصحفي  الرعرف على. 
  لتررننيالإرحديد الشخص المسئنل عن الرعنيض عن النشر الصحفي. 
 الرعرف على القناعد القانننية الري رحتم بالرعنيض عن إساءة حق النشر 

 . لتررننيالإالصحفي 
 :البحث  نهج

 معجمن خلال  ،اررتزت دراسري في هذا البحث على الأسلنب الاسرقرائي
في إساءة النشر الصح النارج عنالأثر  علىبقصد الرعرف  ،المعلنمات نرحليلها

نعلى الأسلنب الاسرنباطي في رقديم بعض المقررحات الري رسهم في  ،لتررننيالإ
 غير لتررننيالإالصحفي النشر  عمالأ نعالنصنل إلى رعنيض المرضرر 

  .المشرنعة
 خطة البحث:

 تي:على النحو الآوذلك  ؛إلى ثلاثة مطالب يتم تقسم البحثس
 .لتررننيالإ النشر الصحفيماهية الأول:  المطلب
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 ،على ررخيص بمزانلة المهنة ما لم يتن حاصلا   ،أن تارب أن يعمل في أية صحيفة
 . (6)من دائرة المطبنعات أن النشر..."

ليس هن الصحفي  ،الصحفي المذتنر بالنص السالف أنيلاحظ و
الذي يترس  ،لتررننيالإ؛ فلا ينجد بالقاننن العماني ما يسمى بالصحفي لتررننيالإ

نقل إنسان بة. نلتن لا ينجد ما يمنع أن يعمل أي إلتررننيأعماله لصالح صحيفة 
رطيع إذ يس ،أن مدننة إلتررننيأن الرحقيقات الصحفية لصالح أي منقع  ،الأخبار

أن يحرج بالعلاقة العقدية الري رربطه مع مالك منقع ما ليس  لتررننيالإالصحفي 
  . (7)إلا

 ؛نشرلقاننن المطبنعات نال ةلتررننيالإيخضع القضاء العماني الصحافة  نلم
لى قاننن نلم يرعرف ع ،(م1980)عام  أنشئقاننن المطبنعات  :أنبذلك  معللاا 

أن رعريف المطبنعة لا يشمل  ،هذا من ناحية. نمن ناحية أخرى ،لتررننيالإالنشر 

                                                           
( من القاننن، في الررخيص لأي صحفي عماني بالعمل في أي صحيفة: 61نرشررط المادة ) (6)

 دراسي مؤهل على حاصلا   يتنن . أن2لعمر. ا من نالعشرين" الحادية" أرم قد يتنن . أن1
 الحتم سبق قد يتنن . ألا3عن سنرين.  رقل لا مدة منرظمة بصفة المهنة مارس أن مناسب،

 من عنه عفن أن صدر اعرباره إليه رد قد يتن لم ما نالأمانة، بالشرف مخلة جريمة في عليه
ا يتنن . ألا5الحسنة.  نالسيرة الأخلاق ذني من يتنن . أن4المخرصة.  السلطات  لدى مسرخدم 

( من ذات القاننن، بالإضافة إلى 62عامة. تما رشررط المادة ) لنظيفة شاغلا   أن أجنبية، دنلة أي
 بطاقة على حاصلا   يتنن . أن1الشرنط السابقة، في الررخيص للصحفيين غير العمانيين: 

 يتنن . أن2يمثلها.  المطبنعة الري لها رنرمي أن إليها، ينرمي الري الدنلة من صادرة صحيفة
 دراسي مؤهل على حاصلا   يتنن . أن3المخرصة.  السلطات من قانننية عمل رخصة على حائز ا

 الأقل". سننات على خمس مدة الصحافة مهنة ممارسة له نسبق مناسب،
يعقنب بن محمد بن خليفة الحارثي، المسئنلية المدنية عن النشر الصحفي الإلتررنني، رسالة  (7)

 .30ص م،2010ماجسرير، جامعة آل البيت، تلية القاننن، الأردن، 

4 
 

 نيصدر عن شخص طبيعي ،نبصفة دنرية في مناعيد منرظمة ،نيصدر باسم منحد
ا للقناعد نالإجراءات الري رنظمها اللائحة الرنفيذية نفق   ،عام أن خاص ،أن اعرباري
 ". لهذا القاننن

ي : "النسائل الربأنها" :لكترونيال وسائط العلام "في نفس المادة عرف ين 
 ،ة: الأقراص الصلبمثل ،عليها الإنررنتيرم رحميل المناد الإعلامية المذاعة عبر 

 نغيرها". ،نالذاترة المرنقلة
" بأنه: "الصحيفة أن الرابط أن الرطبيق لكترونيال الموقع "يعرف أنه تما  

نالذي يقدم من خلاله محرنى صحفي أن إعلامي أن  ،المرخص له لتررننيالإ
نيصدر  ،ا أن مرعدد النسائطا أن مرحرت  ا ثابر  ا أن مرئي  ا تان أن سمعي  نصي   ،إعلاني

لنفاذ أن يرم ا ،نينشأ أن يسرضاف ،محدد إلتررننينله عننان ننطاق  ،باسم معين
 (".الإنررنتإليه من خلال شبتة المعلنمات الدنلية )

من  ،(3/3في المادة ) "الصحيفة" المُشرِّعيعرف  ؛يعمانالقانون الوفي 
: "تل جريدة أن مجلة أن بأنها ،(5)م1984لسنة 49قاننن المطبنعات نالنشر رقم 

ما ت أن غير منرظمة". ،بصفة دنرية في مناعيد منرظمةمطبنع يصدر باسم ناحد 
تل من ارخذ الصحافة مهنة أن  : "بأنه ،(3/4) المادة " فيالصحفي" المُشرِّع عرفي

نم الرس: الصنر ن مثل ،نشمل عمله الترابة في المطبنعات الصحفية ،منرد رزق
نالمحررنن على اخرلاف  ،نالمندنبنن ،المراسلنن الاسمنيدخل رحت هذا  ،نغيرها

 نجنسيات المؤسسات العاملين فيها". ،جنسيارهم
 ،ةمعينة لاترساب الصفة القانننية للمهن اشرنط   ،العماني المُشرِّعنقد نضع  

لا يجنز لأي محرر نص على أنه: " إذ ،ذاره القاننن ( من60ا لنص المادة )طبق  

                                                           
 م.2/6/1984(، المؤرخ في 289المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد ) (5)
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الصحفي  النشر  حق  استعمال  إساءة  عن  التعويض 
الإلكتروني )دراسة في أحكام القانون المصري والعُماني(

الدكتور/ محمد طلعت يدك
7 

 

 :لكترونيال النشر الصحفي  خصائص -اثانيا 
 :(11)يأتيفيما  لكترونيال سمات النشر الصحفي  أهمتتمثل 

: نرطلق على الدرجة الري يتنن فيها المشارتين فيها في عملية الارصال التفاعلية.1
نيطلق على القائمين بالارصال لفظ  ،نيسرطيعنن ربادلها ،رأثير على الأدنار

 ،نبذلك ردخل مصطلحات جديدة في عملية الارصال ، من مصادربدلا   مشارتين
 المشارتين. ،الرحتم ،الربادل ،: الممارسة الثنائيةمثال ذلكو 
 ،ناحد دفر  إلىررنجه  أنالرسالة الارصالية من الممتن  أن: نرعني اللاجماهيرىة.2
نرعني  ،جماهير ضخمة تما تان في الماضي إلىنليس  ،جماعة معينة إلى أن

لرسالة من منرج ا بحيث رصل الرسالة مباشرة   ،في نظام الارصال رحتمدرجة  اأيض  
 مسرهلتها. إلى)القائم بالارصال( 

الرسائل ناسرقبالها في نقت مناسب للفرد  إرسال إمتانية: نرعني اللاتزامنية.3
 يسرخدمنا النظام في النقت نفسه. أننلا رطلب من تل المشارتين  ،المسرخدم

 جانب النص المترنب إلى: نرعني رنظيف الصنت نالصنرة تعددية الوسائط.4
 لقطات فيدين(. ،نالمطبنع الرقليدي)مقاطع صنرية

ن خلال م الإنررنت: نرعني ررابط النثائق المنشنرة على شبتة النصية الفائقة.5
 النصلات. نأسلنب ،الهايبررتست :ذلك لامثو رنظيف لغات 

 الصحفي: لكترونيال صور النشر  -اثالثا 
 ةمواقع النشر الصحفي؛ أهمها: أشكال متعددة لكترونيال الصحفي للنشر 

 ،العامة ةلتررننيالإنرطلق على تل أنناع الصحف  ،(ةلتررننيالإ)الصحافة 
 نربث بشتل دنري نمن نقت إلى ،الإنررنتنالمرخصصة الري رنشر عبر شبتة 

  .سناء تانت لها أصل نرقي أم لا ،آخر

                                                           
د. مرنة إبراهيم سليمان النخيلي، ناقع نمسرقبل النشر الإلتررنني للصحف المصرية، بحث ( 11)

 . 19م، ص2012، القاهرة 3، ع24بحنث، مجدراسات ن  -منشنر بمجلة علنم نفننن

6 
 

اترفت المحاتم العمانية بالإدانة في  ،. نمن ثم  (8)ةلتررننيالإبطبيعة الحال الصحيفة 
 هذه القضايا بمنجب القناعد العامة لقاننن الجزاء.

الاعرماد على : "بأنه ،لتررننيالإالنشر  ( 9)البعض يعرف ؛وفي الفقه
الرقنيات الحديثة نرقنيات الارصالات بعيدة المدى في جميع الخطنات الري رنطني 

 عليها عمليات النشر". 
 لكترونيل االنشر : هما ،ننعين رئيسين إلى لتررننيالإلنشر نسائل ا دررعدن 
ينرج  نهأ أي ،ا لهاعن النصنص المطبنعة نالمنشنرة نمنازي   امأخنذ  نيتنن  الموازي:

 ،نفيه لا يتنن النشر عن نصنص مطبنعة ،الخالص لكترونيال والنشر  ، عنهانقلا  
 .لتررننيالإنلا ينجد إلا بالشتل  ،اا صرف  إلتررنني  بل يتنن 

لذي ا لتررننيالإجزء من مفهنم النشر  ،لتررننيالإنيعد النشر الصحفي 
لى نيعرمد ع ،(الإنررنتى الشبتة العالمية للارصالات )يعرمد على الشبتة عل

دققين نمُ  ،: أن يتنن لها رئيس رحريرومثال ذلكمحررفين في المجال الصحفي. 
 اب رقارير صحفية. نتر   ،غنيينلُ 

ن مجمنعة م" :هو ،لكترونيال النشر الصحفي  القول بأن نايمكن ؛ومن ثم  
 ،فحهاحيث يقنم القارئ برص ،الإنررنتالأخبار نالآراء الري يرم نشرها عبر شبتة 

 .(10)"الإنررنتظها عن طريق الحاسنب المنصنل بنالبحث داخلها نحف

                                                           
م، غير 21/4/2009م(، جلسة 2009/ ج/ 215انظر: حتم المحتمة الابردائية بمسقط رقم ) (8)

 منشنر.
ر محمند الهنش، مشار إليه: د. إيناس محيي الدين عبد المعطي، بحث رعريف للتارب/ أبن بت( 9)

حنل حدند المسئنلية المدنية عبر نسائل النشر الإلتررنني، دراسة مقارنة، مقدم إلى المؤرمر 
؛ نللمزيد انظر: 7م، ص2017العلمي الرابع بعننان القاننن نالإعلام، تلية الحقنق، جامعة طنطا، 

 .152نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق، ص علاء الدين عبد الله
راجع: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (10)

 .152ص
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م، غير 21/4/2009م(، جلسة 2009/ ج/ 215انظر: حتم المحتمة الابردائية بمسقط رقم ) (8)

 منشنر.
ر محمند الهنش، مشار إليه: د. إيناس محيي الدين عبد المعطي، بحث رعريف للتارب/ أبن بت( 9)

حنل حدند المسئنلية المدنية عبر نسائل النشر الإلتررنني، دراسة مقارنة، مقدم إلى المؤرمر 
؛ نللمزيد انظر: 7م، ص2017العلمي الرابع بعننان القاننن نالإعلام، تلية الحقنق، جامعة طنطا، 

 .152نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق، ص علاء الدين عبد الله
راجع: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (10)
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الصحفي  النشر  حق  استعمال  إساءة  عن  التعويض 
الإلكتروني )دراسة في أحكام القانون المصري والعُماني(

الدكتور/ محمد طلعت يدك
9 

 

 ،الإساءة إلى سمعة الإفراد أن اعربارهم :ررمثل أغلبها في ،(14)الضار عدة صنر
 :(15)حقنق الملتية الفترية نانرهاك ،نالاعرداء على الحياة الخاصة

 الساءة إلى سمعة الأفراد أو اعتبارهم:-أ
الأضرار بالأشخاص انرشار ا  صنر أتثر ،الأفراد سمعة على الاعرداء يعد

إذا  ،ةلتررننيالإالمناقع الإعلامية  جهةنيرحقق الإضرار من  ،في العمل الإعلامي
أن النيل منه أن من  ،رضمن المحرنى المنشنر عبارات ررنانل الإساءة من الفرد

ذيه في أن رؤ  ،نرحط من قدره في نظر الآخرين ،نرعرضه للأذى نالاحرقار ،سمعره
 مبرر قاننني. من غيرأن رجارره  ،مهنره

تل شعنر شخص  ،نيعني الأول شخصي:عة مدلنلين: نللحق في السم
حساسه بأنه يسرحق احررام الآخرين ،بترامره الشخصية نفق ا لهذا  رقدر السمعة إذ ،نا 

 ،عنشعنره بأنه قد قام بأداء ناجبه رجاه المجرم ،المدلنل بمدى احررام الشخص لنفسه

                                                           
حسب ما  -لا يمتن حصر صنر الخطأ الصحفي الإلتررنني، إلا أن أغلب هذه الصنر  (14)

الخطأ العمد: نبقصد به رعدي الصحفي بقصد الإضرار بالغير،  -1ل في: اسرقر عليه الفقه ررمث
 -2بحيث يخل بناجب ما ليس بمحض إرادره الحرة فقط، إنما رغبة منه في إلحاق الضرر بالغير.

الخطأ بالإهمال: نهن الإخلال بناجب قاننني سابق مقررن بإدراته، دنن قصد الإضرار بالغير. 
في اسرعمال حق النشر: نهن الخرنج عن نطاق الحق المشرنع الجائز الذي يقرره  الرعسف -3

: بنعرنج خنله، المسئنلية المدنية للصحفي، رسالة ماجسرير، تلية الحقنق  القاننن. راجع رفصيلا 
نما بعدها؛ تما ررعدد صنر الضرر  14م، ص2017جامعة الإخنة منرنري قسنطينة، الجزائر، 

النشر الصحفي الإلتررنني؛ لذا يقرصر على أتثر الأنناع نقنع ا في الحياة  في المسئنلية عن
 نما بعدها. 33العملية. انظر: المرجع السابق، ص 

؛ نللمزيد راجع: د. أحمد محمد فرحي الخنلي، المسئنلية 154انظر: المرجع السابق، ص (15)
بع دم إلى المؤرمر العلمي الراالمدنية المررربة عن سنء اسرخدام الصحافة الإلتررننية، بحث مق

نما بعدها؛ نسهل محمد  15م، ص2017بعننان "القاننن نالإعلام" تلية الحقنق، جامعة طنطا، 
نايف ظاهر، المسئنلية المدنية للإعلام الإلتررنني عن انرهاك الحقنق اللصيقة بالشخصية، رسالة 

 نما بعدها. 41م، ص2014ماجسرير، جامعة اليرمنك، الأردن، 

8 
 

 ،نمناقع الرناصل الاجرماعي ،نالمدننات ،تالمنرديات ؛والمواقع الشخصية
ة يقنم الأفراد برحميل مناد صحفية نخبري إذ ،"صحافة الهناةـ "ا ما رسمى بنهي غالب  

 .(12)رريح لملايين الأفراد الدخنل لها نالاطلاع عليها الإنررنتعلى شبتة 
 عديدة؛ قانونيةوقد أثار استخدام هذه الوسائل الحديثة في النشر إشكاليات 

البعض الآخر ن  ،نبعضها يرربط بالقضايا الدينية ،بعضها يرعلق بجنانب سياسية
ا الننع من هل يعد هذ ،لذا يثنر الرساؤل هنا ،يرعلق بقنانين حماية الملتية الفترية

 النشر نشر صحفي نيطبق عليه القنانين الصحفية؟
عدم جناز رطبيق قنانين الصحافة  إلىرذهب  الفقهغالبية  إن ؛والحقيقة

لن  ؛بالتاليو لاخرلاف طبيعة النسيلة.  االرقليدية على مناقع النشر الشخصية نظر  
 صحاب المناقع الشخصية القدرة على الرعامل بمعايير الصحفيينيتنن لهؤلاء الهناة أ

  .(13)قراءلبما في ذلك رعليقات ا ،ى النارد في المنقعلمحرن نالمسئنلية عن ا ،المحررفين
شتاله أالضار يحمل على اخرلاف  لتررننيالإالنشر الصحفي  فإن ،ومن ثم  

في طياره أحيانا بعض المحرنيات ن  ،نصنر أن تاريتارير ،نرحقيقات ،من مقالات
 لتررننيلإانيأخذ النشر الصحفي  ،يلزم عنها الرعنيض ،الري رسبب أضرار للآخرين

                                                           
للمزيد انظر: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (12)

 .153ص
 .154انظر: المرجع السابق، ص (13)
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عليه  يعطي المعردى ،ةلتررننيالإأن بغيرها في إحدى مناقعه  ،شر صنر مسيئةنب
 الحق في المطالبة بالرعنيض عن الاعرداء الناقع عليه.

 عديد من القيندإلى النصية ليس حق مطلق؛ بل يخضع نالحق في الخص
لنظام نالحفاظ على ا ،نالحق في حرية الرأي نالرعبير ،رنشأ في الغالب من الرضا

أن  ،بالإحداث العامةأن اررباط المحرنى الصحفي  ،نالمصلحة العامة ،العام
 الشخصيات العامة.

  :انتهاك حقوق الملكية الفكرية -ج
 أم ،أدبي ا أتانسناء  ،ابرتر المصنف أن ،أبدعهن الشخص الذي  ؛المؤلف

 نررفق الرشريعات في مخرلف دنل العالم على رنفير الحماية القانننية ،اعلمي   أم ،افني  
من خلال الاعرراف له بعدد من الحقنق الاسرئثارية الري لا يجنز  فلحق المؤل
 منه. بإذن أنمن قبله  إلاممارسرها 

يرمثل في اسرغلال مؤلفه مالي ا.  الأول مالي:ن: على مؤلفه حقانللمؤلف 
رحديد طريقة ن  ،نفي أي نقت ،له حق نشره ،لصيق بشخصيره دفهن يع والآخر أدبي:

دخال ما يراه مناسب ا من رعديل أن رحنيل.  ،نشره  نا 
 على بينها فيما الصحف ررسابق إذ ؛لكترونيال العمل الصحفي  إطار وفي

 أن الرحقيقات، الأخبار نشر ثم   نمن مصادرها، من المعلنمة إلى النصنلأسبقية 
 في ينشر ما رنقل أن -عامة تقاعدة- للصحف يجنز أنه إلى الإشارة منه لابد فإن

 ،نالاقرصادي ،السياسي الإخباري الطابع ذات من المقالات الأخرى الصحف
 رلك نشرت فيها الري الصحيفة في نرد إذا إلا ،العامالرأي  نالديني الري رشغل

 المصدر إلى الإشارة جميع الحالات في نيشررط نقلها صراحة، يحظر ما المقالات
 منه. نقلت الذي

الاعرداء على مثل هذه  ترقنم المسئنلية في حالا ،يعمانالقانون الوفي 
ن مأن المدننة بإعادة بث مصنف  ةلتررننيالإتأن يقنم محرر الصحيفة  ؛الحقنق

10 
 

نما  ،المتانة الاجرماعية الري يحرلها تل فرد في المجرمع ،نيعني والآخر موضوعي:
 ع عنها من حق في أن يعامل على النحن الذي يرفق مع هذه المتانة.يرفر 

ة رقم الماد رنص إذ ،الذم نالرحقير المُشرِّعم جرِّ يُ  قانون العماني؛الوفي  
تل من أهان "على أن: ( 16)(1996لسنة  16) ( من قاننن الجزاء العماني رقم173)

ة قيامه بها أن بمناسب ،أثناء بنظيفره ،ا بالتلام أن بالحرتات علانية أن بالنشرمنظف  
... تل من أهان  على أن: " ،ذاره ( من القاننن269رنص المادة )ن . يعاقب... ."

 ( من هذا القاننن". 34حد الناس بإحدى النسائل المذتنرة في المادة )أترامة 
شريطة أن  ،لتررننيالإن المادرين السالفرين رنطبق على النشر إف ؛ومن ثم  

فالدعنى المدنية ررأثر بالدعنى ، (17)أن الصحيفة مراحة للجمهنر ،رتنن المدننة
ه فإن الحتم الجزائي بحد ذار ،فإذا ما رمت إدانة المرهم بأي جريمة جزائية ،الجزائية

اشر فالحتم الصادر بإدانة الن ،يتفي للمطالبة بالرعنيض عن الفعل غير المشرنع
   .(18)يعد من قبيل المباشرة الذي لا يشررط فيه العمد أن القصد لتررننيالإ
 العتداء على الحياة الخاصة:-ب

: "المجال الخاص من حياة الفرد الذي بأنه ،يعرف الحق في الخصنصية
 ،ةلتررننيالإاحررام آداب مهنة الصحافة  يجب إذ ،(19)فيه" أجنبييمرنع أي ردخل 

نعدم  ،نحفظ حقنقهم ،احررام الحريات العامة للآخرينها ننالري من ضم ،نأخلاقيارها
رين على الآخ لتررننيالإالمساس بحرمة حيارهم الخاصة. فاعرداء صاحب المنقع 

                                                           
 م.1/1/1960(، المؤرخ في 1487المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد ) (16)
م غير منشنر؛ 2009لسنة  215م، رقم21/4/2009راجع: حتم محتمة مسقط الابردائية  (17)

 م، غير منشنر.2007لسنة  65م، رقم25/3/2007نحتم محتمة مسقط الابردائية 
 .8ص لصحفي الإلتررنني، مرجع سابق،يعقنب الحارثي، المسئنلية المدنية عن النشر ا (18)
د. حسام الدين الأهناني، الحق في احررام الحياة الخاصة، الحق في الخصنصية، دراسة  (19)

 .  8م، ص1978مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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الاعرداء على مثل هذه  ترقنم المسئنلية في حالا ،يعمانالقانون الوفي 
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اشر فالحتم الصادر بإدانة الن ،يتفي للمطالبة بالرعنيض عن الفعل غير المشرنع
   .(18)يعد من قبيل المباشرة الذي لا يشررط فيه العمد أن القصد لتررننيالإ
 العتداء على الحياة الخاصة:-ب

: "المجال الخاص من حياة الفرد الذي بأنه ،يعرف الحق في الخصنصية
 ،ةلتررننيالإاحررام آداب مهنة الصحافة  يجب إذ ،(19)فيه" أجنبييمرنع أي ردخل 

نعدم  ،نحفظ حقنقهم ،احررام الحريات العامة للآخرينها ننالري من ضم ،نأخلاقيارها
رين على الآخ لتررننيالإالمساس بحرمة حيارهم الخاصة. فاعرداء صاحب المنقع 

                                                           
 م.1/1/1960(، المؤرخ في 1487المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد ) (16)
م غير منشنر؛ 2009لسنة  215م، رقم21/4/2009راجع: حتم محتمة مسقط الابردائية  (17)

 م، غير منشنر.2007لسنة  65م، رقم25/3/2007نحتم محتمة مسقط الابردائية 
 .8ص لصحفي الإلتررنني، مرجع سابق،يعقنب الحارثي، المسئنلية المدنية عن النشر ا (18)
د. حسام الدين الأهناني، الحق في احررام الحياة الخاصة، الحق في الخصنصية، دراسة  (19)

 .  8م، ص1978مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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احررام النسائل نالمؤسسات الإعلامية نالصحفية لحقنق الملتية الفترية  ضمان -5
 نالأدبية.

العمل على نصنل الخدمات الصحفية نالإعلامية إلى جميع مناطق الجمهنرية  -6
 بشتل عادل.

ممارسة النشاط الاقرصادي في مجالي الصحافة نالإعلام على نحن لا  ضمان -7
 يؤدي إلى منع حرية المنافسة أن رقييدها أن الإضرار بها.

 ضمان سلامة مصادر رمنيل المؤسسات الإعلامية نالصحفية. -8
إنفاذ المعايير البيئية نالفنية في مجال البث المسمنع نالمرئي نالرقمي نالصحافة  -9

 نعة نالرقمية نغيرها.المطب
 منع الممارسات الاحرتارية في مجال الصحافة نالإعلام. -10
 .نالإعلام الصحافةحماية حقنق الملتية الفترية في مجالي  -11

احررام  ،يجب على العاملين القائمين بالنشر في المناقع المخرلفة ؛ومن ثم  
ضنعية نالمن  ،نالدقة ،نالنزاهة ،نالأمانة ،نالالرزام بالصدق ،ميثاق الشرف الصحفي

ان نعلى الجهات الرقابية المسئنلة ضم ،ةلتررننيالإفي نقل المعلنمات عبر المناقع 
لا سنف رُ  ،ا للقانننالرزام بذلك نفق   علامي ثار المسئنلية المدنية عما يسببه العمل الإنا 

 بسبب محرناه الضار أن غير المشرنع.
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إذ يصبح هذا المصنف مراح أمام الجمهنر مما يؤدي إلي  ،إذن مؤلفه أن ناشره غير
 . (20)بالمؤلف ضرر مادي نمعنني إلحاق
 :لكترونيال حرية الرأي والتعبير في النشر الصحفي  -رابعاا 

رتفل الدنلة حرية الصحافة نالطباعة نالنشر ننسائل الإعلام ناسرقلاليرها 
 (م2018لسنة  180)( من القاننن رقم 2ا لنص المادة )طبق  ن  ،ا للدسرنر نالقاننننفق  

بشأن رنظيم الصحافة. تما رعد حرية الرأي نالرعبير من أهم مقنمات العمل 
بشأن  ،(م2018لسنة  180)من القاننن رقم  (69)أنردت المادة  فقد ،الإعلامي

 (21)لاملإعرنظيم ابأن يهدف المجلس الأعلى ل ،رنظيم للصحافة نالإعلام المصري
 نعلى الأخص ،إلى ضمان نحماية حرية الصحافة نالإعلام في إطار المنافسة الحرة

 ما يلي:
يع من فر نعلى قدر  ،حماية حق المناطن في الرمرع بإعلام نصحافة حرة ننزيهة -1

 نبما يرنافق مع الهنية الثقافية المصرية. ،المهنية نفق معايير الجندة الدنلية
 اسرقلال المؤسسات الصحفية نالإعلامية نحيادها نرعددها نرننعها. ضمان -2
ضمان الرزام النسائل نالمؤسسات الإعلامية نالصحفية بمعايير نأصنل المهنة  -3

 نأخلاقيارها.
ضمان الرزام النسائل نالمؤسسات الإعلامية نالصحفية بمقرضيات الأمن  -4

 القنمي.
                                                           

 65للمزيد راجع: قاننن حقنق المؤلف نالحقنق المجانرة له العماني، بالمرسنم السلطاني رقم  (20)
 (.863م، المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد )2008نة لس

المجلس الأعلى لرنظيم الصحافة: هيئة مسرقلة، ررمرع بشخصية اعربارية، يمثلها رئيسها،  (21)
نمقرها الرئيسي في القاهرة، نررمرع بالاسرقلال في ممارسة عملها ناخرصاصارها، نلا يجنز الردخل 

 قاننن رنظيم الصحافة المصري.( من 69المادة )نها. انظر: ؤن في ش
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نرلرزم تل صحيفة أن نسيلة إعلامية بنضع سياسة رحريرية لها، رضمنها 
عند الخلاف،  فانالطر ربرمها مع الصحفيين عند الرحاقهم بها ليحرتم إليها  الريالعقند 

  على القيام بأعمال ررناقض مع هذه السياسة. الصحفينلا يجنز إجبار 
ذا طرأ رغير  يعمل  الريعلى سياسة الصحيفة أن النسيلة الإعلامية  جذرينا 

 لصحفيلظلها مع المؤسسة، جاز  فيرعاقد  الري، أن رغيرت الظرنف الصحفيبها 
أن يفسخ رعاقده معها بإرادره المنفردة، نذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد 

ررب على د ما يرقبل ررته العمل بثلاثة أشهر على الأقل، نيحدد العق ،لهذا السبب
 هذا الفسخ من آثار.

لري ارخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ننسائل الإعلام نجهات العمل ن 
نمتانه، نالمررب نملحقاره، نالمزايا  ،عمل يحدد ننع العمل لعقد ،يعملنن بها

حالة  في الجماعيالرتميلية، نالررقيات نالرعنيضات، بما لا يرعارض مع عقد العمل 
أحتام  يرلك العقند إلا بعد رصديق النقابة المعنية عليها، نرسر  ينجنده، نلا رسر 

  قاننن العمل فيما لم يرد بشأنه نص.
 ، بالرعانن مع النقابة المعنية، بإنشاء نرمنيلرلرزم المؤسسات الصحفيةتما 

 للنائحاالبطالة، بقرار من جمعيارها العمنمية، نرحدد ن  العجز صناديق للرأمين ضد
 يفالداخلية لتل صندنق قناعد نرسنم اشرراك العاملين فيه، نشرنط صرف الرأمين 

 .البطالة العجز أن حالري
خطار النقاب ،نلا يجنز فصل الصحفي من عمله إلا بعد الرحقيق معه ة نا 

المعنية بمبررات الفصل نانقضاء ثلاثين ينم ا من راريخ هذا الإخطار، رقنم خلالها 
 فيق من غيرالنقابة مرحلة الرن  النقابة بالرنفيق بينه نبين جهة عمله، فإذا اسرنفذت

نجاح، رطبق الأحتام الناردة في قاننن العمل بشأن فصل العامل، نلا يجنز نقف 
 قاره خلال مدة الرنفيق.راربه أن ملح

 :(23)لكترونيال واجبات الناشر الصحفي  -ثانياا 
                                                           

 ،حسام شنرىنللمزيد انظر:  .( من القاننن رنظيم الصحافة المصري27-17انظر: المناد ) (23)
ناجبات الصحفيين نالإعلاميين في قاننن الصحافة نالإعلام الجديد، مقالة منشنرة في 

، https://www.shorouknews.comبجريدة الشرنق المصرية الإلتررننية،  م،11/6/2018
م؛ نفي قاننن المطبنعات نالنشر العماني، راجع الفصل الرابع، 1/10/2018راريخ الدخنل، 
 ( نما بعدها.25المحظنر نشرها"، المادة )بعننان: "المسائل 
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 الفرع الثاني
 لكترونيالإحقوق وواجبات الناشر الصحفي 

  :(22)لكترونيال شر الصحفي االن وقحق -أولا 
 ،نلا سلطان عليهم في ذلك لغير القانن ن  ،مسرقلنن في أداء عملهم الصحفيون

أن أن رتنن المعلنمات  ،لا يجنز أن يتنن الرأي الذي يصدر عن الصحفين 
شاء لمساءلره، تما لا يجنز إجباره على إفالصحيحة الري رصدر عن الصحفي سبب ا 

 .مصادر معلنماره
 الري لا يحظر القاننن ،حق نشر المعلنمات نالبيانات نالأخبار للصحفيو 
بإنشاء إدارة أن مترب أن منقع  ،نرلرزم الجهات الحتنمية نالجهات العامة ،إفشاءها
لرمتيــن الصحفي من الحصنل على البيانات  ،للارصال بالصحافة إلتررنني

 نالمعلنمات نالأخبار. 
راحة المعلنمات، أن رحنل دنن رتافؤ  نيحظر فرض أي قيند رعنق رنفير نا 

ننسائل الإعلام المرئية  ةلتررننيالإالفرص بين مخرلف الصحف المطبنعة ن 
نالمسمنعة، أن في حقها في الحصنل على المعلنمات، نذلك تله دنن الإخلال 

جابة على إ يرلق فيالحق  ينللصحف، بمقرضيات الأمن القنمي، نالدفاع عن النطن
 أن ،ما يسرفسر عنه من معلنمات نبيانات نأخبار، نذلك ما لم رتن هذه المعلنمات

 أن طبق ا للقاننن. ،ار سرية بطبيعرهاأن الأخب ،البيانات
حضنر المؤرمرات نالجلسات  فيسبيل رأدية عمله الحق  في ؛وللصحفى

جراء اللقاءات مع المناطنين، نالرصنير  الأماتن غير  فينالاجرماعات العامة، نا 
حنال الأ في ،المحظنر رصنيرها، نذلك تله بعد الحصنل على الرصاريح اللازمة

  .ررطلب ذلك الري

                                                           
( من القاننن رنظيم الصحافة المصري؛ نفي قاننن المطبنعات نالنشر 16- 7انظر: المادة ) (22)

العماني، لم يرطرق المشرع لأي شتل من أشتال حقنق الصحفي أن الإعلامي أن الإلتررنني، 
نما أرى لينضح آلية إصدار الصحف، نبيان مسائل الحضنر ننشرها، نبعض الرفاصيل الرنظيمية  نا 

( نما بعدها 4رمت بأي صلة للمهنة الصحفية الرقليدية تانت أن الإلتررننية. انظر: المادة )الري لا 
 ( نما بعدها من قاننن المطبنعات نالنشر العماني. 37من قاننن رنظيم الصحافة المصري؛ نالمادة )
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نرلرزم تل صحيفة أن نسيلة إعلامية بنضع سياسة رحريرية لها، رضمنها 
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العماني، لم يرطرق المشرع لأي شتل من أشتال حقنق الصحفي أن الإعلامي أن الإلتررنني، 
نما أرى لينضح آلية إصدار الصحف، نبيان مسائل الحضنر ننشرها، نبعض الرفاصيل الرنظيمية  نا 

( نما بعدها 4رمت بأي صلة للمهنة الصحفية الرقليدية تانت أن الإلتررننية. انظر: المادة )الري لا 
 ( نما بعدها من قاننن المطبنعات نالنشر العماني. 37من قاننن رنظيم الصحافة المصري؛ نالمادة )
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 ةتررننيلالإأن المحاتمة، نيحظر على الصحف نالمناقع  ،مراتز من يرنانلهم الرحقيق
 من ذلك. أيبث  نشر أن

ات بنشر نبث قرار  ،ةلتررننيالإنرلرزم الصحف ننسائل الإعلام نالمناقع 
يق أن رنانلرها أثناء الرحق الريالقضايا  فيرصدر  الريالنيابة، نمنطنق الأحتام 

 رقام عليها. الريللأسباب  المحاتمة، نمنجز ناف  
يلة أن النس ،يجب على رئيس الرحرير أن المدير المسئنل عن الصحيفةن 

ب مقابل، بناء على طل من غير، أن ينشر أن يبث، لتررننيالإالإعلامية أن المنقع 
حيح، طلب الرص أن بثه خلال ثلاثة أيام من نرند ،رم نشرهرصحيح ما  ،الشأن يذن 

أنل بث مرصل  فيأنل عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعارها، أن  فيأن 
بالمنضنع من النسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، نبما يرفق مع مناعيد الطبع أن البث 

 المقررة.
، الرصحيحنيقرصر الرصحيح على المعلنمات الخاطئة الخاصة بطالب 

معلنمات أن بثت بها ال ،نشرت الريأن يبث بطريقة الإبراز نفسها  ،نيجب أن ينشر
 ن غيرم ،لا يحنل نشر أن بث الرصحيح ،نفى جميع الأحنال ،االمطلنب رصحيحه

 رأديبي ا. الإعلاميأن  الصحفيمساءلة 
 
نع أن تمت ،لكترونيال يجوز للصحيفة أو للوسيلة العلامية أو الموقع و 

 الحالتين الآتيتين: فيعن نشر أو بث التصحيح 
 إذا نرد إليها طلب الرصحيح بعد مضى ثلاثين ينم ا على النشر أن البث. .1
ما يطلب منها رصحيحه قبل أن يرد  ،إذا سبق لها أن صححت من رلقاء نفسها .2

 إليها الطلب.
إذا انطنى  ،نفى جميع الأحنال يجب الامرناع عن نشر أن بث الرصحيح

 فيالرزام آخر نارد  أيالآداب، أن  على جريمة، أن على ما يخالف النظام العام أن
 هذا القاننن.
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دسرنر، تما يرضمنها ال الريبالمبادئ نالقيم  المهنيأدائه  في الصحفييلرزم 
مرعاقد نالسياسة الرحريرية للصحيفة ال ،المهنييلرزم بأحتام القاننن نميثاق الشرف 

مس يمعها، نبآداب المهنة نرقاليدها، بما لا ينرهك حق ا من حقنق المناطنين، أن 
أن  ،ميةأن للنسيلة الإعلا ،مع عدم الإخلال بالمسئنلية القانننية للصحيفة ،حريارهم
 .لتررننيالإللمنقع 

ليــــها بناجباره المنصنص ع خلإذا أ ،رأديبيًّا أمام نقابره الصحفييُساءل ن  
 يف، نفق ا للأحتام المنصنص عليها في هذا القاننن أن في ميثاق الشرف المهني

ح رطبيق اللنائ فيقاننن النقابة، نذلك دنن الإخلال بحق المؤسسات الصحفية 
 المنظمة للمساءلة الرأديبية للعاملين بها.

 ،شرن ،لتررننيالإمنقع يحظر على الصحيفة أن النسيلة الإعلاميـة أن الن 
أن إلى  ،أن يحرض على مخالفة القاننن ،أن ما يدعـــن ،تاذبة أي أخبارأن بث 

 ،ريةأن يدعن إلى العنص ،على رمييز بين المناطنين ينطنيأن التراهية، أن  ،العنف
 مرهانااأن  ،أن قذف ا لهم ،أن سب ا ،أعراض الأفراد فيأن يرضمن طعن ا  ،أن الرعصب

 أن للعقائد الدينية. ،للأديان السمانية
من حتم المادة الأنلى من مناد إصدار هذا القاننن، يلرزم بأحتام  ناسرثناء  

 أن حساب ،ة شخصيةإلتررننيأن مدننة  ،شخصي إلتررننيهذه المادة تل منقع 
خلال مع عدم الإن  ،يبلغ عدد مرابعيه خمسة آلاف مرابع أن أتثر شخصي إلتررنني

لس يجب على المج ،بالمسئنلية القانننية المررربة على مخالفة أحتام هذه المادة
جب أن ح ،سبيل ذلك، نقف فينله  ،الأعلى ارخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة

 أن الحساب المشار إليه بقرار منه. ،أن المدننة ،المنقع
لخاصة حياة اأية نسيلة من نسائل النشر أن البث، الرعرض لل فيحظر يُ تما 

ن الصفة النيابية العامة، أن المتلفي يأن المشرغلين بالعمل العام، أن ذن  ،للمناطنين
 انأن يتنن الرعرض مسرهدف   ،بخدمة عامة، إلا فيما هن نثيق الصلة بأعمالهم

  المصلحة العامة.
يحظر  -االقضاي فينفق ا للقاننن بحظر النشر -مع مراعاة القرارات الصادرة ن 

ى أن المحاتمة على نحن يؤثر عل ،، رنانل ما ررنلاه سلطات الرحقيقالصحفيعلى 
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أن العماني المصري  المُشرِّعلم يخص ن  ،(26)نعلاقة سببية رربط بينهما ،(25)المرضرر
 ،بأي نصنص خاصة رنظم أحتامه ،الضار لتررننيالإالمسئنل عن النشر الصحفي 

       ن.المدنية هي الناجبة الرطبيق في هذا الشأ ليةئن ربقى القناعد العامة للمس ؛نمن ثم  
د يتنن ق ؛الضار لتررننيالإالمسئنل عن النشر الصحفي رحديد الشخص ن 

قديم نقد يتنن الشخص القائم على ر ،لتررننيالإالشخص القائم على العمل الصحفي 
 لى النحننرعرض لتل منهم عس ،لذا ؛لتررننيالإالخدمات الرقنية في النشر الصحفي 

 :الآري
 
 
 

                                                           
مجال  -غالب أحتامها-م؛ نقد أخذت المحتمة العليا في 2005، 21المترب الفني، رقم == 

م 30/4/2005المسئنلية الرقصيرية بالخطأ، تأساس للمسئنلية الرقصيرية. انظر: المحتمة العليا 
العليا العمانية، الدائرة المدنية الأنلى،  م، مجمنعة أحتام المحتمة2004لسنة  139الطعن رقم 

م، 2006لسنة  66م الطعن رقم 29/4/2006م؛ المحتمة العليا 2005، 74المترب الفني، رقم 
مجمنعة أحتام المحتمة العليا العمانية، الدائرة المدنية الثانية؛ نعلى تل حال يؤسس غالبية الفقه 

على ثلاثة أرتان، هي: الخطأ )الفعل الضار(،  العماني المسئنلية المدنية عن الفعل الشخصي
نالضرر، نعلاقة السببية. انظر: د. عدنان إبراهيم السرحان، نننري حمد خاطر، شرح القاننن 

 .  367م، ص2009المدني، مصادر الحقنق الشخصية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الثانية، 
 133، 116م، طعنان رقما 3/6/2004نقض مدني ( مدني مصري؛ ن 163انظر: المادة ) )25)

ق)غير منشنر(. الضرر: هن الأذى الذي يصيب الشخص في جيده أن ماله أن عرضه  71لسنة 
أن عاطفره. فالمسئنلية المدنية سناء تانت عقدية أم رقصيرية رقنم على فترة ضمان الضرر غير 

الإمتان أن الرعنيض عنه. انظر: د. المشرنع، نيتنن الجزاء المرررب عليه بإزالة الضرر قدر 
م، 2006، دار نائل، عمان، 1حسن علي الذننن، المبسنط في شرح القاننن المدني )الضرر(، ج

 . 199ص
، 52ق، المترب الفني، س 70لسنة  1179م، طعن رقم 8/11/2001نقض مدني   )26)
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ذا لم يرم نشر أن بث الرصحيح ن  لمادة ا في ،المدة المنصنص عليها فيا 
الشأن أن  لذيتان  ،(م2018لسنة  180)رنظيم الصحافة رقم  ( من قاننن22)

م لنشر لارخاذ ما يلز  ،بتراب منصى عليه بعلم النصنل ،يرظلم إلى المجلس الأعلى
  الرصحيح.
قبنل  الصحفيمع عدم الإخلال بأحتام قاننن العقنبات، يحظر على ن 

شخص أن جهة  أيربرعات أن إعـانات أن مزايا خاصة بسبب أن بمناسبة عمله من 
 محلية أن أجنبية، سناء تانت بطريقة مباشرة أن غير مباشرة، نيسأل المخالف رأديبي ا.

 أيإلى جلب الإعلانات، أن الحصنل على  السعي الصحفييُحظر على ن 
صفة، أن الرنقيع باسمه  بأيأن بثها  ،أن مزايا عن طريق نشر الإعلانات ،مبالغ

إعلانات رجارية مدفنعة  فيصنره  مأ ،صنررهعلى مادة إعلانية، أن المشارتة ب
 .رأديبي اعن ذلك الأجر، نيسأل المخالف 

 مييز فصلا  نالر ،بالفصل ةلتررننيالإنالمناقع  ،رلرزم المؤسسات الصحفيةن 
 أن الإعلامية نالمناد الإعلانية. ،ا بين المناد الرحريريةا نناضح  رام  

 
 المطلب الثاني

 لكترونيالإتحديد المسئول عن التعويض عن النشر الصحفي 
فر لا رقنم إلا برن  ،لتررننيالإعن النشر الصحفي  المدنية المسئنليةإن 

 إلى ضرر ناقع في حق ،(24)المسؤنل من خطأ ثابت في جانب :أرتانها الثلاثة

                                                           
( 163أخذ المشرع المصري بفترة الخطأ تي يقيم عليها المسئنلية الرقصيرية. انظر: المادة ) (24)

أما المشرع ؛ 648، ص 2، ع44المترب الفني، س م، 13/6/1993مدني مصري، ننقض مدني 
نما الأنلى العماني؛ بالرطبيق الشريعة الإسلامية، نهن ما  فلا نجند للقاننن المدني العماني، نا 

قضت به المحتمة العليا العمانية، بقنلها: القاعدة العامة الناجبة الرطبيق في حالة عدم نجند نص 
م، الطعن رقم 20/2/2005قاننني هي أحتام الشريعة الإسلامية...". انظر: حتم المحتمة العليا

 ==       العمانية، الدائرة المدنية الأنلى، م، مجمنعة أحتام المحتمة العليا 2004لسنة  152
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أن  ،أن رشغيل شبتات الارصالات ،لرنظيم الارصالات في إصدار رراخيص إنشاء
 .(31)رقديم خدمات الارصالات

لذتية، على الهنارف ا ةلتررننيالإيجنز بث المحرنى الخاص بالنسيلة  لا تما
قبل الحصنل على منافقة بذلك من  ،أن النسائل المماثلة ،أن غيرها من الأجهزة

 .(32)يحددها الرينفق الإجراءات نالقناعد  ،المجلس الأعلى
أن ررخذ الصحيفة  ،إلتررننينشاء صحيفة ذات منقع يجب إ عمان؛وفي 

ة على أن ررمرع الصحيفة بالجنسي ،عقار معين رسرغله لممارسة نشاطها ليس إلا
إلا في حال نجند اسم  ،لا يحظى بأي جنسية لتررننيالإإلا أن المنقع  ،العمانية

(Domain)(33)نأن ينرهي المنقع بالرمز  ،جغرافي(mO)(34 ).يشير إلى دنلة عمان 
غير أن القاننن العماني لم يرد به أي إشارة إلى أن هذه الأسماء ردل على حق 

 .(35)المنقع الرمرع بالجنسية العمانية
لبره نمطا ةلتررننيالإقع النشر الرساؤل هنا؛ هل يمتن مخاصمة من  نيثنر

 رتةسجل تشيأن  من غير ،تيان حصل فقط على الررخيص لتننه ،بالرعنيض
متن من إذ لا ي ،أن يترسب الشخصية الاعربارية؟ الإجابة سرتنن بالنفي ،رجارية

                                                           
 .( من القاننن المذتنر59/1: المادة )انظر (31)
 .( من القاننن المذتنر67انظر: المادة ) (32)
" إلى تبرى mO": يشير إلى هيئة الارصالات العمانية الري رقنم بصرف نطاق"mOمصطلح " (33)

، بغرض إنشاء مناقع إلتررننية للصحف العمانية للرعبير عن حرية شرتات أن الجهات الري رحددها
 الرأي نالرعبير عبر شبتة الإنررنت.  

: هن اسم إلتررنني يسعى إليه الأشخاص المشرغلين بالصحافة نغيرهم "Domainمصطلح " (34)
العماينة،  ةاللذين يرغبنن في إنشاء منقع إلتررنني، بطريق الرقدم إلي الشرتات نالمؤسسات الحتنمي

راجع: يعقنب الحارثي، المسئنلية المدنية عن النشر الصحفي الإلتررنني،  بعد رحقق تافة الشرنط.
  .15، مرجع سابق، ص 1ج
 .13انظر: المرجع السابق، ص  (35)

20 
 

 الفرع الأول
 لكترونيالإالصحفي  النشرمين على  سئولية القائ

 :لكترونيال موقع النشر  -أولا 
ق الصحيفة أن الرابط أن الرطبيهن " لكترونيال الموقع "ا إلى أن شرنا سالف  أ

 أن ،أن إعلامي ،نالذي يقدم من خلاله محرنى صحفي ،المرخص له لتررننيالإ
نيصدر  ،أن مرعدد النسائط ،اأن مرحرت   ،اا ثابر  أن مرئي   ،اأن سمعي   ،ا تانإعلاني نصي  

لنفاذ أن يرم ا ،أن يسرضاف ،نينشأ ،محدد إلتررننينله عننان ننطاق  ،باسم معين
 .(27)(الإنررنتإليه من خلال شبتة المعلنمات الدنلية )

أن يخطر المجلس الأعلى  إلتررننيمنقع  إصدارمن يرغب في  يجب علىن 
 ،ررننيلتالإيشمل اسم المنقع  ،أن من ممثله القاننني ،للصحافة بتراب منقع منه

منقع ناللغة الري رنشر بها الصحيفة أن ال ،ناسم مالته نلقبه نجنسيره نمحل إقامره
 ،لنشاطنننع ا ،نمصادر الرمنيل ،نالسياسة الرحريرية ،نننع المحرنى ،لتررننيالإ

نمتان  ،ناسم رئيس الرحرير ،نالعننان ،نبيان المنازنة ،نالهيتل الحريري نالإداري
  .(28)لتررننيالإبث المنقع 

، أن الإعلان عن ذلك، قبل إلتررننيمنقع شاء أن رشغيل أية لا يجنز إنن 
، نيحدد المجلس الأعلى شرنط (29)الحصنل على ررخيص من المجلس الأعلى

 ،تل ذلك مع عدم الإخلال باخرصاص الجهاز القنمي ،(30)نمرطلبات الررخيص

                                                           
 م.2018لسنة  018( من القاننن رنظيم الصحافة رقم 2انظر: المادة ) (27)
نلا رسري هذه الأحتام على المناقع الإلتررننية الري ( من المذتنر؛ 40/1انظر: المادة ) (28)

رصدرها الجهات العلمية أن رنشئها الهيئات العامة، شريطة الالرزام بالرخصص المحدد لها. راجع: 
 ( من القاننن المذتنر. 40/2المادة )

 اننن المذتنر.( من الق61، 60المادة )راجع:  (29)
 ( من القاننن المذتنر.62المادة ) راجع:  (30)
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منقع ناللغة الري رنشر بها الصحيفة أن ال ،ناسم مالته نلقبه نجنسيره نمحل إقامره
 ،لنشاطنننع ا ،نمصادر الرمنيل ،نالسياسة الرحريرية ،نننع المحرنى ،لتررننيالإ

نمتان  ،ناسم رئيس الرحرير ،نالعننان ،نبيان المنازنة ،نالهيتل الحريري نالإداري
  .(28)لتررننيالإبث المنقع 

، أن الإعلان عن ذلك، قبل إلتررننيمنقع شاء أن رشغيل أية لا يجنز إنن 
، نيحدد المجلس الأعلى شرنط (29)الحصنل على ررخيص من المجلس الأعلى

 ،تل ذلك مع عدم الإخلال باخرصاص الجهاز القنمي ،(30)نمرطلبات الررخيص

                                                           
 م.2018لسنة  018( من القاننن رنظيم الصحافة رقم 2انظر: المادة ) (27)
نلا رسري هذه الأحتام على المناقع الإلتررننية الري ( من المذتنر؛ 40/1انظر: المادة ) (28)

رصدرها الجهات العلمية أن رنشئها الهيئات العامة، شريطة الالرزام بالرخصص المحدد لها. راجع: 
 ( من القاننن المذتنر. 40/2المادة )

 اننن المذتنر.( من الق61، 60المادة )راجع:  (29)
 ( من القاننن المذتنر.62المادة ) راجع:  (30)



26
الصحفي  النشر  حق  استعمال  إساءة  عن  التعويض 
الإلكتروني )دراسة في أحكام القانون المصري والعُماني(

الدكتور/ محمد طلعت يدك
23 

 

 فإن ،عرهنمراب ،نالإشراف عليه ،رئيس الرحرير هن من يقنم بإدارره تان انلم
ل بالرزام نرقنم على الإخلا ،لتررننيالإنشر من محرنى ضار بالمنقع مسئنليره عما يُ 

( 174دة )ا لأحتام المانفق   ،نهن الالرزام بعدم الإضرار بالغير ،قاننني ناحد لا يرغير
 :أنالري رنص على  ،من القاننن المدني المصري

المربنع مسئنلا  عن الضرر الذي يحدثه رابعه بعمله غير المشرنع، مرى  يتنن -1" 
 أن بسببها. ،تان ناقع ا منه في حال رأدية نظيفره

رقنم رابطة الربعية، نلن لم يتن المربنع حر ا في اخريار رابعه، مرى تانت له  -2 
 عليه سلطة فعلية في رقابره نفى رنجيهه".

( من القاننن 174لمادة )قضت محتمة النقض بأن: "مفاد نص ا ،نفي ذلك
ر أن علاقة الربعية رقنم على رناف -لى ما جرى عليه قضاء هذه المحتمةنع-المدني 

ي بحيث يتنن للمربنع سلطة إصدار الأنامر إلى الرابع ف ،النلاية في الرقابة نالرنجيه
الخرنج  ذه الأنامر نمحاسبره علىنفي الرقابة عليه في رنفيذ ه ،طريقة أدائه لعمله

عليها. فقنام علاقة المربنع بالرابع هن ما للأنل على الثاني من هذه السلطة الفعلية 
 .(39)أن الرنظيمية" ،من الناحية الإدارية

 نلا ،لةمسئنلية تامهي مسئنلية رئيس الرحرير عن النشر المادة الصحفية ن 
 المنقع عن رغيبه أن عدم علمه، بإثبات المسؤنلية من نفسه يعفي أن يمتن

 أن مرضية، إجازة في تان النشر نقت أنه أن رئيس الرحرير أثبت ؛ فلنلتررننيالإ
 عن النشر النارج الضرر عن الرعنيض عن مدني ا مسئنلا   يبقى أجازة سننية في

ار  قام أنه أن ،اغائب   بأنه تان يحرج   أن يمتن نلا ،لتررننيالإ المنقع على الض 

                                                           
، 52ق، المترب الفني، س 70لسنة  1974م، طعن رقم 13/12/2001نقض مدني   )39)

 .1302ص

22 
 

 لتررننيالإالمنقع فإن شمنل  ،لذا ،مدني ا لتررننيالإالناحية القانننية مسألة المنقع 
   .من الناحية العمليةبالمطالبة لن يرم 
 الكمــ: الضار مننطة ب لتررننيالإربقى المسئنلية عن النشر  ،نمن ثم  

ي ا للقناعد العامة فنفق   ،إضافة إلى تارب المادة ،المنقع رحريرنرئيس  ،المنقع
 نرعنيض ،القانننب الإخلال عن رنشأ الرينالمسئنلية الرقصيرية  ،المسئنلية المدنية

 نبين الضرر هذا عن لالمسئن  بين عقدية علاقة نجند دنن ينشأ الذي الضرر
  .(36)المرضرر

 التحرير: رئيس -ثانياا 
نما أنرد ،ا لرئيس الرحريررعريف   المُشرِّعلم يضع  ( من 41/3في المادة ) نا 

يشررط أن يتنن لتل : "... بأنه ،(م2018لسنة  180)رقم قاننن رنظيم الصحافة 
 .(37)رئيس رحرير مسئنلا  يشرف إشراف ا فعلي ا على ما ينشر بها..." إلتررننيمنقع 

بة يتنن من المقيدين بجدنل المشرغلين بنقانيُشررط في رئيس الرحرير أن 
الصحفيين، نألا يتنن قد صدر ضده حتم في جناية، أن في جنحة مخلة بالشرف 
ا من مباشرة حقنقه  أن الأمانة، ما لم يتن قد رد إليه اعرباره، نألا يتنن ممننع 

 .السياسية
 هتل شخص طبيعي ل: هن لتررننيالإرئيس رحرير المنقع  فإن ،نمن ثم  

تما  ،من أخبار نمناضيع لتررننيالإالإشراف الفعلي على ما رنشره المنقع  ةسلط
يمارس سلطاره في الإدارة نمراقبة التادر الصحفي الذي يعمل لدى المنقع 

 .(38)لتررننيالإ

                                                           
د. سمير عبد السيد رناغن، المبادئ الأساسية في نظرية الالرزام، مصادر الالرزام، منشأة  (36)

 . 213م، ص 2014درية، المعارف، الإستن
 ( من قاننن المطبنعات نالنشر العماني.42نيقابل ذلك المادة ) (37)
انظر: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (38)

 .157ص
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 فإن ،عرهنمراب ،نالإشراف عليه ،رئيس الرحرير هن من يقنم بإدارره تان انلم
ل بالرزام نرقنم على الإخلا ،لتررننيالإنشر من محرنى ضار بالمنقع مسئنليره عما يُ 

( 174دة )ا لأحتام المانفق   ،نهن الالرزام بعدم الإضرار بالغير ،قاننني ناحد لا يرغير
 :أنالري رنص على  ،من القاننن المدني المصري

المربنع مسئنلا  عن الضرر الذي يحدثه رابعه بعمله غير المشرنع، مرى  يتنن -1" 
 أن بسببها. ،تان ناقع ا منه في حال رأدية نظيفره

رقنم رابطة الربعية، نلن لم يتن المربنع حر ا في اخريار رابعه، مرى تانت له  -2 
 عليه سلطة فعلية في رقابره نفى رنجيهه".

( من القاننن 174لمادة )قضت محتمة النقض بأن: "مفاد نص ا ،نفي ذلك
ر أن علاقة الربعية رقنم على رناف -لى ما جرى عليه قضاء هذه المحتمةنع-المدني 

ي بحيث يتنن للمربنع سلطة إصدار الأنامر إلى الرابع ف ،النلاية في الرقابة نالرنجيه
الخرنج  ذه الأنامر نمحاسبره علىنفي الرقابة عليه في رنفيذ ه ،طريقة أدائه لعمله

عليها. فقنام علاقة المربنع بالرابع هن ما للأنل على الثاني من هذه السلطة الفعلية 
 .(39)أن الرنظيمية" ،من الناحية الإدارية

 نلا ،لةمسئنلية تامهي مسئنلية رئيس الرحرير عن النشر المادة الصحفية ن 
 المنقع عن رغيبه أن عدم علمه، بإثبات المسؤنلية من نفسه يعفي أن يمتن

 أن مرضية، إجازة في تان النشر نقت أنه أن رئيس الرحرير أثبت ؛ فلنلتررننيالإ
 عن النشر النارج الضرر عن الرعنيض عن مدني ا مسئنلا   يبقى أجازة سننية في

ار  قام أنه أن ،اغائب   بأنه تان يحرج   أن يمتن نلا ،لتررننيالإ المنقع على الض 

                                                           
، 52ق، المترب الفني، س 70لسنة  1974م، طعن رقم 13/12/2001نقض مدني   )39)

 .1302ص

22 
 

 لتررننيالإالمنقع فإن شمنل  ،لذا ،مدني ا لتررننيالإالناحية القانننية مسألة المنقع 
   .من الناحية العمليةبالمطالبة لن يرم 
 الكمــ: الضار مننطة ب لتررننيالإربقى المسئنلية عن النشر  ،نمن ثم  

ي ا للقناعد العامة فنفق   ،إضافة إلى تارب المادة ،المنقع رحريرنرئيس  ،المنقع
 نرعنيض ،القانننب الإخلال عن رنشأ الرينالمسئنلية الرقصيرية  ،المسئنلية المدنية

 نبين الضرر هذا عن لالمسئن  بين عقدية علاقة نجند دنن ينشأ الذي الضرر
  .(36)المرضرر

 التحرير: رئيس -ثانياا 
نما أنرد ،ا لرئيس الرحريررعريف   المُشرِّعلم يضع  ( من 41/3في المادة ) نا 

يشررط أن يتنن لتل : "... بأنه ،(م2018لسنة  180)رقم قاننن رنظيم الصحافة 
 .(37)رئيس رحرير مسئنلا  يشرف إشراف ا فعلي ا على ما ينشر بها..." إلتررننيمنقع 

بة يتنن من المقيدين بجدنل المشرغلين بنقانيُشررط في رئيس الرحرير أن 
الصحفيين، نألا يتنن قد صدر ضده حتم في جناية، أن في جنحة مخلة بالشرف 
ا من مباشرة حقنقه  أن الأمانة، ما لم يتن قد رد إليه اعرباره، نألا يتنن ممننع 

 .السياسية
 هتل شخص طبيعي ل: هن لتررننيالإرئيس رحرير المنقع  فإن ،نمن ثم  

تما  ،من أخبار نمناضيع لتررننيالإالإشراف الفعلي على ما رنشره المنقع  ةسلط
يمارس سلطاره في الإدارة نمراقبة التادر الصحفي الذي يعمل لدى المنقع 

 .(38)لتررننيالإ

                                                           
د. سمير عبد السيد رناغن، المبادئ الأساسية في نظرية الالرزام، مصادر الالرزام، منشأة  (36)

 . 213م، ص 2014درية، المعارف، الإستن
 ( من قاننن المطبنعات نالنشر العماني.42نيقابل ذلك المادة ) (37)
انظر: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (38)

 .157ص
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الإلكتروني )دراسة في أحكام القانون المصري والعُماني(

الدكتور/ محمد طلعت يدك
25 

 

 ريالا للشرنط نذلك تله نفق   ،على منافقة ترابية مسبقة من المجلس الأعلى
 .(43)يحددها

قاننن ( من 61المادة )العماني من خلال  المُشرِّعحانل  وفي عمان؛
 أن المشرف عليه من ،أن يحرم مالك المنقع ،(44)2002لسنة  30الارصالات رقم 

 إلا أن ،أن الآداب العامة ،إذا قام بنشر أي مادة إعلامية رخالف النظام العام ،النشر
أنناع  ي ننع منأجميع نصنص القنانين العمانية لم رنص على إلزام ملاك المناقع ب

 .(45)الرقابة
نجد أن  ،( من قاننن المطبنعات العماني42نبالرجنع إلى نص المادة )

 ،أن مرعهد الإيناء بالإشراف أن بالرقابة ،ألزم بشتل مباشر مالك المنقع المُشرِّع
  تل محرنى رجاه السلطنة نرجاه الغير.  نالمسئنلية عن

( من 174نص المادة ) على أساس ،لتررننيالإنرقنم مسئنلية مالك المنقع 
 أن علاقة الربعية رقنم على رنفر النلاية في الرقابةالري رقضي ب ،القاننن المدني

 ،يتنن للمربنع سلطة إصدار الأنامر إلى الرابع في طريقة أدائه لعمله إذ ،نالرنجيه
 نمحاسبره على الخرنج عليها.  ،نفي الرقابة عليه في رنفيذ هذه الأنامر

ة هن ما للأنل على الثاني من هذه السلطة الفعلي ،فقنام علاقة المربنع بالرابع
 ،عليةم علاقة الربعية بالسلطة الفإذ يتفي أن رقن  ،أن الرنظيمية ،من الناحية الإدارية

                                                           
 ( من القاننن المذتنر. 36انظر: المادة ) (43)
( من القاننن على أن: "تل شخص طبيعي أن معنني صاحب منقع أن مدير 61رنص المادة ) (44)

( من هذه المادة عن 3له أن مشرف عليه إذا حرض أن نافق على نشر الرسائل الناردة بالبند )
طرق شبتة الارصالات أن ساعد عليه بعمل ايجابي أن سلبي"؛ انظر: قاننن الارصالات العماني 

 م.17/3/2003(، المؤرخ في 715م، المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد )2002 لسنة 30رقم 
: 79يرى البعض: أن هذه المادة مخالفة لأحتام المادة ) (45) ( من الدسرنر العماني. راجع رفصيلا 

يعقنب بن محمد بن خليفة الحارثي، قراءة  في النصنص القانننية الناظمة للنشر الصحفي 
 -18لندنة )التلمة .. بين فضاءات الحرية نحدند المساءلة(، مسقط، الإلتررنني، مقدمة 

 . 178م، ص2010م، منشنرات المرتز الثقافي العربي، المغرب، 19/4/2009

24 
 

 لأحتام انفق   ،هنا رئيس الرحرير مسؤنلية رقنم ،ومن ثم   .(40)عنه نائب برعيين
 ( من القاننن المدني المصري.163في المادة ) ،الشخصي الفعل عن المسؤنلية

 :لكترونيال مالك الموقع  -ثالثاا 
رعريف لمالك  (،م2018لسنة  182)لم يضع قاننن رنظيم الصحافة رقم 

نما ،لتررننيالإالمنقع  للمصريين من أشخاص طبيعية أن اعربارية، نص على أن: " نا 
الصحفية أن  ةلتررننيالإعامة أن خاصة، الحق في رملك الصحف أن المناقع 

بأن: مالك  ،يمتن القنلنلذلك  .(41)ا لأحتام هذا القاننن"نفق   ،المشارتة في ملتيرها
يملك صحيفة  طبيعي أن اعرباريمصري شخص هن تل  ،لتررننيالإالمنقع 
 .ا لأحتام القاننننفق   ،نله تافة سلطات المالك الفعلي عليها ،ةإلتررنني

ا تنن محرنم  ألا ي ،أن يشارك في ملتيره إلتررننيمن يرملك منقع فينيشررط 
من مباشرة الحقنق السياسية، أن صدر ضده حتم في جناية، أن في جنحة مخلة 

  .(42)بالشرف، ما لم يتن قد رد إليه اعرباره
نلا يجنز للفرد أن الأسرة أن الشخص الاعرباري الجمع بين ملتية منقع 

 آخر، نلا يجنز رملك نسبة من الأسهم رخنل إلتررننينالمساهمة في منقع  إلتررنني
تما لا يجنز أن يرملك المساهمنن من  ،إلتررننيحق الإدارة في أتثر من منقع 

 ربارية، نسبة من الأسهم رخنل لهمغير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أن الاع
أن  ،احصة منه تلي   فيأن  ،لتررننيالإالمنقع  فيحق الإدارة، نلا يجنز الرصرف 

 الحصنل من غير ،آخر إلتررننيمنقع  فيأن الاندماج مع أن  ،ا إلى الغيرجزئي  

                                                           
راجع: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (40)

 .157ص
 ( من القاننن رنظيم الصحافة المصري.33انظر: المادة ) (41)
 ( من القاننن المذتنر.34انظر: المادة ) (42)
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 ريالا للشرنط نذلك تله نفق   ،على منافقة ترابية مسبقة من المجلس الأعلى
 .(43)يحددها

قاننن ( من 61المادة )العماني من خلال  المُشرِّعحانل  وفي عمان؛
 أن المشرف عليه من ،أن يحرم مالك المنقع ،(44)2002لسنة  30الارصالات رقم 

 إلا أن ،أن الآداب العامة ،إذا قام بنشر أي مادة إعلامية رخالف النظام العام ،النشر
أنناع  ي ننع منأجميع نصنص القنانين العمانية لم رنص على إلزام ملاك المناقع ب

 .(45)الرقابة
نجد أن  ،( من قاننن المطبنعات العماني42نبالرجنع إلى نص المادة )

 ،أن مرعهد الإيناء بالإشراف أن بالرقابة ،ألزم بشتل مباشر مالك المنقع المُشرِّع
  تل محرنى رجاه السلطنة نرجاه الغير.  نالمسئنلية عن

( من 174نص المادة ) على أساس ،لتررننيالإنرقنم مسئنلية مالك المنقع 
 أن علاقة الربعية رقنم على رنفر النلاية في الرقابةالري رقضي ب ،القاننن المدني

 ،يتنن للمربنع سلطة إصدار الأنامر إلى الرابع في طريقة أدائه لعمله إذ ،نالرنجيه
 نمحاسبره على الخرنج عليها.  ،نفي الرقابة عليه في رنفيذ هذه الأنامر

ة هن ما للأنل على الثاني من هذه السلطة الفعلي ،فقنام علاقة المربنع بالرابع
 ،عليةم علاقة الربعية بالسلطة الفإذ يتفي أن رقن  ،أن الرنظيمية ،من الناحية الإدارية

                                                           
 ( من القاننن المذتنر. 36انظر: المادة ) (43)
( من القاننن على أن: "تل شخص طبيعي أن معنني صاحب منقع أن مدير 61رنص المادة ) (44)
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طرق شبتة الارصالات أن ساعد عليه بعمل ايجابي أن سلبي"؛ انظر: قاننن الارصالات العماني 

 م.17/3/2003(، المؤرخ في 715م، المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد )2002 لسنة 30رقم 
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يعقنب بن محمد بن خليفة الحارثي، قراءة  في النصنص القانننية الناظمة للنشر الصحفي 
 -18لندنة )التلمة .. بين فضاءات الحرية نحدند المساءلة(، مسقط، الإلتررنني، مقدمة 

 . 178م، ص2010م، منشنرات المرتز الثقافي العربي، المغرب، 19/4/2009
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 لأحتام انفق   ،هنا رئيس الرحرير مسؤنلية رقنم ،ومن ثم   .(40)عنه نائب برعيين
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راجع: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (40)

 .157ص
 ( من القاننن رنظيم الصحافة المصري.33انظر: المادة ) (41)
 ( من القاننن المذتنر.34انظر: المادة ) (42)
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ما  ،كد ذلتما ررسم مسئنلية مالك المنقع بأنها مسئنلية مفررضة؛ نقد أت
 من أن أساس مسؤنلية المربنع عن ،جاء بالإعمال الرحضيرية للقاننن المدني الحالي

 .(49)هن الخطأ المفررض في الرقابة نالرنجيه ،فعل رابعه غير المشرنع
نفي هذا الشأن قضت محتمة النقض بأن: "مسؤنلية المربنع. قيامها على 

نقع  أن يتنن فعل الرابع قد ،نطاقهاخطأ مفررض من جانبه لا يقبل إثبات العتس 
فرصة  أن هيأت له ،أن ساعدره ،أن تان قد أسرغل نظيفره ،أثناء رأديره نظيفره

أن بغير علمه  ،سناء تان ذلك لمصلحة المربنع ،اررتاب الفعل غير المشرنع
 .(50)مدني("174)م

 :ةلكترونيال  المادة الصحفية محرر -رابعاا 
في  ةلتررننيالإالمصري الصحفي أن محرر المادة الصحفية  المُشرِّعف عر  

: بأنه ،(م2018لسنة  180)المادة الأنلى من قاننن رنظيم الصحافة المصري رقم 
 قانننال( من 41/3في المادة ) ننص تل عضن مقيد بجدانل نقابة الصحفيين"."

رف رئيس رحرير مسئنلا  يش إلتررننييشررط أن يتنن لتل منقع : "... بأن ،ذاره
إشراف ا فعلي ا على ما ينشر بها، نعدد من المحررين المسئنلين، يشرف تل منهم إشراف ا 

 .افعلي ا على قسم معين من أقسامه
المحررين المسئنلين في الصحيفة أن يتنننا من المقيدين  يُشررط فيتما 

بجدنل المشرغلين بنقابة الصحفيين، نألا يتنن قد صدر ضد أي منهم حتم في 
جناية، أن في جنحة مخلة بالشرف أن الأمانة، ما لم يتن قد رد إليه اعرباره، نألا 

 .(51)يتنن ممننع ا من مباشرة حقنقه السياسية

                                                           
 نما بعدها. 418الجزء الثاني، ص : مجمنعة الأعمال الرحضيرية للقاننن المدني، راجع )49)
، 48المترب الفني، س ق،  58لسنة  807، 723م، طعنان رقم 8/4/1997نقض مدني  )50)

 .623، ص 1ج
نما  60( من القاننن رنظيم الصحافة المصري؛ نيقابل ذلك نص المادة )40/3انظر: المادة ) (51)

 بعدها( من قاننن المطبنعات نالنشر العماني.
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 ،نليس من الضرنري أن رتنن السلطة الفعلية للمربنع سلطة عقدية رقنم على الاخريار
 .(46)أن أن رتنن سلطة شرعية

 نرج إذا ما ،ن القاننن يررب مسئنلية مدنية على مالك المنقعإ؛ فنمن ثم  
 مسؤنلية نجعل بالغير،يلحق  ضرر ةلتررننيالإالصحيفة  عبر المقررف الفعل عن

 مع نالرتافل الرضامن فترة مبنية على مسؤنلية المدنية لتررننيالإالمنقع  مالك
 الرحرير، نرئيس الصحفية، المادة تارب الصحافة، نهم أشخاص من غيره

 .(47)ذارها نالمطبنعة
ن أعمال رابعه غير مسؤنلية المربنع عنقد قضت محتمة النفض بأن: "

 مسؤنلية ربعية مقررة بحتم -المحتمةنعلى ما جرى به قضاء هذه -المشرنعة هي 
ربنع في فيعربر الم ،نرقنم على فترة الضمان القاننني ،القاننن لمصلحة المرضرر

أنفى  فإذا ،نليس العقد. نمن ثم   ،تفالة مصدرها القاننن ،حتم التفيل المرضامن
تما يرجع  ،محدث الضرر تان له أن يرجع به تله على رابعه ،المربنع بالرعنيض

لأنه المسؤنل عنه نليس مسئنلا  معه.  ،التفيل المرضامن على المدين الذي تفله
الري  ،( من القاننن المدني175في المادة ) المُشرِّعهي الري قننها  ،نهذه القاعدة

رقضي بأن للمسئنل عن عمل الغير حق الرجنع عليه في الحدند الري يتنن فيها 
رحدث برلك المادة أن يس المُشرِّعنلم يقصد  ،هذا الغير مسئنلا عن رعنيض الضرر

 .(48)"للمربنع دعنى شخصية جديدة يرجع بها على رابعه

                                                           
النسيط في شرح القاننن المدني الجديد، رنقيح ، 1د. عبد الرزاق أحمد السنهنري، النسيط، ج (46)

 م،2006نجه عام، نقابة المحاميين، القاهرة، ، نظرية الالرزام ب1م. أحمد مدحت المرغي، ج
 .  783ص

 .157علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق، ص (47)
، 52ق، المترب الفني، س 70لسنة  1974م، طعن رقم 13/12/2001نقض مدني   )48)
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 م،2006نجه عام، نقابة المحاميين، القاهرة، ، نظرية الالرزام ب1م. أحمد مدحت المرغي، ج
 .  783ص

 .157علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق، ص (47)
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قارب إلا للأزناج نالأ ،الأدبي الذي أصاب المرنفى فلا يجنز الحتم بالرعنيض عنه
 .(54)إلى الدرجة الثانية

المادة  نمحرر ،نرئيس الرحرير ،رتييف مسئنلية مالك الصحيفة يمتنلذا 
أن على  ،؛ على أساس الخطأ المفررضعن أعمال رابعيهم م مربنعينلتننهالإعلامية 

 .(55)أن على فترة الحلنل ،أن على أساس فترة الضمان ،أساس فترة رحمل الربعة
إلا أن فترة الضمان هي الري اسرقرت عليها محتمة النقض في أغلب 

لمشرنعة الئن تان مسئنلية المربنع عن أعمال رابعة غير "ن  :هنقضت بأ إذ ؛أحتامها
مسئنلية ربعية مقررة بحتم القاننن  -نعلى ما جرى به قضاء هذه المحتمة-هي 

 رقنم على فترة الضمان القاننني، فيعربر المربنع في حتم التفيل ،لمصلحة المضرنر
 ،بحيث إذا أنفى المربنع بالرعنيض ،المرضامن تفالة مصدرها القاننن نليس العقد

تان له أن يرجع به تله على رابعه محدث الضرر في الحدند الري يتنن فيها هذا 
( من القاننن 175نذلك إعمالا  لحتم المادة ) ،الرابع مسئنلا  عن رعنيض هذا الضرر

 ،مثلما يرجع التفيل المرضامن على المدين الذي تلفه لأنه المسئنل عنه ،المدني
نليس مسئنلا  معه. إلا أن للرابع في حالة الرجنع عليه من مربنعه أن يرمسك في 
مناجهره ليس فقط بالمدفنع الري تان له أن يرمسك بها في مناجهة المضرنر بل 

  .(56)أيضا  بما قد يتنن لديه من دفنع قبل هذا المربنع"
تاننا مرضامنين في الرزامهم  ،ضارالعمل الفإذا رعدد المسئنلنن عن 

برعنيض الضرر، نرتنن المسئنلية فيما بينهم بالرساني، إلا إذا عين القاضي نصيب 

                                                           
، 3ج ،44ق، المترب الفني، س 59لسنة  3312م، طعن رقم 19/2/1993نقض مدني  )54)

 .436ص
، مرجع سابق، 1النسيط، جد. عبد الرزاق السنهنري، راجع رفصلا  في عرض هذه النظريات:  (55)

 نما بعدها. 894ص
، 37ق، المترب الفني، س 51لسنة  902م، طعن رقم 19/6/1986انظر: نقض مدني  )56)

 )غير منشنر(.  ق 67لسنة  470م، طعن رقم 24/6/2004؛ نقض مدني719، ص148، رقم2ج
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يلة أن يلرزم بأهداف الصحيفة أن النس ،لتررننيالإالناشر  يجب على ،نمن ثم  
اتمة نالمعايير الح ،نالثقافية العامة ،نالاجرماعية ،الإعلامية نانرماءارها السياسية

لا ،لرحريرها ( من 163ا لنص المادة )نفق   ،نقع رحت طائلة المسئنلية المدنية نا 
 القاننن المدني المصري.

نجد  ،قاننن رنظيم الصحافة المصري( من 41/3المادة )نص  إلىنبالرجنع 
ن على قسم معين ميشرف  أن ،المحرر الصحفي قد يررأس قسم أننه نص  على أ

نص المادة  على أساس ،يرهرقنم مسئنليمتن أن  نمن ثم   ،ةلتررننيالإأقسام الصحيفة 
 ( من القاننن المدني.174)

ائل إذا لم يسرخدم تل النس ،المسئنلية لتررننيالإنيرحمل الناشر الصحفي 
 يمحرر صحفنلم يبذل العناية اللازمة الري يبذلها أي  ،المراحة له لأداء مهمره

الضرر ن رمنع من نقنع  ،الأنل جد فيهان جد في نفس الظرنف الخارجية الري يين  ،آخر
 .(53)اأدبي   مأ ،ي اتان الضرر مادأسناء  ،(52)بالغير

القابل  بأن الضرر الأدبي ،في هذا الصدد نقد قضت محتمة النقض
يشررط فيه أن يتنن محقق ا  ،( من الرقنين المدني222نفق ا لنص المادة ) ،للرعنيض
لا أن يتنن إ ،فلا ينرقل إلى غيره ،نهن حق مقصنر على المرضرر نفسه ،لا محرملا  

أن أن  ،من حيث مبدئه نمقداره ،بشأن الرعنيض نالمسئنلهناك ارفاق بين المرضرر 
رر أما الض ،يتنن المرضرر قد رفع الدعنى فعلا  أمام القضاء مطالب ا الرعنيض

                                                           
 نما بعدها. 730صمرجع سابق، ، 547، ف 1انظر: د. عبد الرزاق السنهنري، النسيط، ج (52)
ا،  -1( من القاننن المدني على: "222رنص المادة ) )53) يشمل الرعنيض الضرر الأدبي أيض 

نلتن لا يجنز في هذه الحالة أن ينرقل إلى الغير إلا إذا رحدد بمقرضى ارفاق، أن طالب الدائن به 
نمع ذلك لا يجنز الحتم برعنيض إلا للأزناج نالأقارب إلى الدرجة الثانية عما  -2قضاء. أمام ال

 يصيبهم من ألم من جراء منت المصاب".
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، 3ج ،44ق، المترب الفني، س 59لسنة  3312م، طعن رقم 19/2/1993نقض مدني  )54)

 .436ص
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يتنن غير مسئنل عن المحرنى  الإنررنتشبتة  إلىمزند خدمة الدخنل  فإنلذلك 
 .(59)المنشنر الذي يمر به عبر نسائله الفنية

( من الرنجيه الأنرنبي الخاص بالرجارة 12/1رنص المادة ) ،ذلكنفي 
بأن: "لا يتنن مزند خدمة الدخنل إلى  ،(60)(م2000لسنة  31)رقم  ةلتررننيالإ

  عن عن المعلنمات المرسلة بشرط ألا يتنن هن مسئنلا  خدمة الارصال مسئنلا  
أن ألا يخرار أن يعدل في  ،نألا يتنن هن مصدر الإرسال ،المعلنمات المرسلة

 المعلنمات منضنع الإرسال".
على أن: "عمل مزند الخدمة  الرنجيه( من ذات 12/2تما رنص المادة )

ت لا بيد أن هذا الرخزين المؤق ،يرضمن رخزين مؤقت للمعلنمات الري يقنم بنقلها
تن لا يم نمن ثم   ،نلا يجعل عمله يرقى إلى عمل مرعهد الإيناء ،يجعله مسئنلا  

 لره".ءمسا
 لسنة  151)؛ صدر القرار الرنظيمي رقم يعمانالقاننن النفي 

منفر " ى مزند الخدمة اسمنأطلق عل ،عن هيئة رنظيم الارصالات( 61)(2008
بأنه: "منفر خدمات على الخط أن النفاذ إلى  ،نعرفه في المادة الأنلى منه ،"الخدمة

 الشبتة أن المشغل لرلك المرافق...".
أن  ،بهذا القرارمن خلال العديد من المناد  ،العماني المُشرِّعحانل قد ن 

 أنهلا إ ،الجزائية نأيسرثني مزند الخدمة أن مرعهد النصنل من المسئنلية المدنية 
 ؛ هما:همسئنليره في حالرين نص عليهما المادة الثانية من أنجب

                                                           
 سابق، انظر: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع (59)

 .159ص
م. 2000يننين  8م، من 2000/ 31في  ECالرنجيه الصادر عن البرلمان الأنرنبي نمجلس  (60)

 .م16/1/2019 الدخنل راريخ الأنرنبي،، الارحاد wipo lex انظر: منقع
https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/6393 

 م.8/2/2008(، المؤرخ في 876المنشنر بالجريدة الرسمية، العدد ) (61)
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نرئيس رحريرها لما  ،. نعلة ذلك؛ أنه لنلا مالك الصحيفة(57)تل منهم في الرعنيض
يتنن جميعهم  من ثمن  ،اسرطاع المحرر أن ينشر ما يشتل عمل غير مشرنع

 ر بصرف النظر عن آلية رجنع بعضهم على بعض.مسئنلنن عن النش
إذا ما حدث الرعسف في اسرعمال حق النشر  ،ننخلص من ذلك إلى إنه

تم على نالجزاء هن الح ،فإنه يرررب عليه الجزاء ،من هؤلاء المسئنلين لتررننيالإ
 ،بما يعنض المضرنر على سبيل الرعنيض عن الضرر الذي لحق به ،المرعسف

إلى خضع نر ،ا لفترة العمل غير المشرنعأن فترة الرعسف ليست إلا رطبيق   لتنن
 .(58)لقناعد العامة في المسئنلية الرقصيريةا

 
 الفرع الثاني

 على تقديم الخد ات التقنية  القائمين سئولية 
 لكترونيالإر الصحفي ـنشلل

 مسئولية مزود الخدمة: -أولا 
أن مرعهد  ،منها: مرعهد النصنلة د  طلق على مزند الخدمة رسميات ع  يُ 

ة نعمله ذن طبيع ،اا أن اعرباري  ا طبيعي  نقد يتنن شخص   ،أن مقدم الخدمة ،الخدمة
د أن البري ،من النصنل إلى المناقع الإنررنتفهن الذي يمتن مسرخدمي  ،فنية
 لأشخاص الذين يريدنن مخاطبارهم في أي متان في العالم.إلى ا لتررننيالإ

المنقع  إلىمن الدخنل  الأفرادنيقرصر دنر مزند الخدمة على رمتين 
 ،إدارره نأبالمحرنى  لتررننيالإدنر في رزنيد المنقع  أينلا يتنن له  ،لتررننيالإ

                                                           
 ( من القاننن المدني المصري.169راجع: المناد ) )57(
: د. عبد الله مبرنك النجار، الرعنيض عن إساءة اسرعمال حق النشر في للمزيد راجع رفصيلا   (58)

، 8، ع3الشريعة نالقاننن، بحث منشنر بمجلة مرتز صالح عبد الله تامل للاقرصاد الإسلامي، مج
 نما بعدها. 125م، ص1999القاهرة، 
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نذلك لبيان  ،الإيناء لعقد القاننني الرتييف نقد اخرلف الفقهاء حنل
 عن فضلا   ،خاصة الرزامات مرعهد الإيناء ى طرفيهالري ررررب علالالرزامات 
 يسمح ،الإيناء ن مرعهدإ إذإلى أنه عقد إيجار:  (65)يذهب البعضحيث  ؛مسئنليره
 مع ،المعلنمارية أجهزره إمتانيات ببعض بالانرفاع المعلنمارية الشبتة لمسرخدم
، الإيناء مرعهد يقدمها الري الخدمات أن تما المذتنرة، الأجهزة بملتية الاحرفاظ
 ،لتررننيالإ البريد خدمة نرقديم ،الشبتة لمسرخدمي الفنية برقديم المساعدة تالرزامه
 برأجير المرمثل ،نالجنهري الأساسي الرزاما ربعي ا لالرزامه رعد الخدمات من نغيرها
 رحدد نبذلك ،أن يقنم عقد الإيناء دننه يمتن لا الذي ،الصلب القرص من مساحة
 العميل اسرعمال من جراء بالغير رلحق الري الأضرار عن الإيناء مرعهد مسؤنلية
 .(66)الأشياء حارس مسؤنلية بشأن المقررة العامة للقناعد نفق ا ،لأجهزره

                                                           
 حامد الإنررنت". انظر: د. سمير عبر نذلك الينم، ساعات طنال البيانات نالمعلنمات== 

 م،2007 القاهر، العربية، النهضة دار ،2 ط الحديثة، الارصال رقنيات عبر الرعاقد الجمال،
ثباره، الإلتررنني العقد أبرام سليمان، أحمد مأمنن ؛ نللمزيد انظر: أيمان305 ص  دار نا 

؛ د. نناف عناد بن عطية، مسئنلية مرعهد 7 ص م،2008 الإستندرية، للنشر، الجديد الجامعة
ث منشنر بالمجلة الأردنية في القاننن نالعلنم الإيناء على الإنررنت في الرشريع نالقضاء، بح

 .182، صم2017، جامعة مؤرة، 4، ع9السياسية، مج
انظر: د. عصمت عبد الحميد، أثر الرقدم العلمي في العقد)رتنين العقد، إثبات العقد(، بغداد،  (65)

؛ د. عقيل فاضل حمد الدهان، عدم رجزئة الرصرف القاننني، رسالة دترنراه، 32م، ص2007
عبد المهدي تاظم ناصر نآخر، عقد الإيناء ؛ 19م، ص2006تلية القاننن، جامعة بغداد، 

، تلية الحقنق، جامعة التنفة، 21، ع7المعلنماري، مجلة التنفة للعلنم القانننية نالسياسية، مج
عدها؛ د. نناف عناد بن عطية، مسئنلية مرعهد الإيناء على الإنررنت، نما ب 136م، ص 2014

 شبتة في الإيناء لمرعهد المدنية المسؤنلية المندلاني، زيد د. مرنة؛ 182، صمرجع سابق
 . 180م، ص2014الثاني،  العدد الساسة، السنة الحقنق، رسالة مجلة الإنررنت،

رعهد م ديد الطبيعة القانننية للخدمة الري يقدمهانفي إطار الالرزام العقدي، نمن أجل رح (66)
يجب الرمييز بين من يزند خدمة الإيناء بمقابل نمن يزندها بالمجان؛ فالإيناء مقابل أجر:  ،الإيناء

== نة اسرخدام مساحة معي يمتنه من الاسرفادة من النسائل الرقنية نالمعلنمارية لمقدم الخدمة، نمن
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ك أن شار  ،أن رسبب ،أن شجع ،أن حرض ،إذا قام بانرهاك الحقنق لشخص آخر -1
 أن رنفر أسباب لهذا العلم. ،بشرط رحقق عمله بهذا الانرهاك ،فعلي ا في ذلك

نرحصل على منفعة مالية  ،إذا تانت لديه السيطرة على المادة محل الانرهاك -2
 تنريجة مباشرة لهذا الانرهاك.

 :مسئولية متعهد اليواء -ثانياا 
أن  ،ة؛ منها المزند المسرضيفد  رسميات ع   (62)يطلق على مرعهد الإيناء

نهن الذي يسمح بالنصنل إلى المنقع  ،أن نسيط الشبتة ،مزند خدمات الاسرضافة
 ،. نيمرثل الدنر الذي يقنم به مرعهد الإيناء على الشبتة(63)الإنررنتمن خلال شبتة 

 لرخزين محرنى المنقع ،في رنفير مساحة على القرص الصلب لحاسنبه الخادم
 .(64)الإعلامي لتررننيالإ

                                                           
الإيناء؛ عقد بمقرضاه يضع أحد أطرافه )مرعهد الإيناء( ما يملته من النسائل الرقنية  ( 62)

نالمعلنمارية رحت رصرف الطرف الآخر )المشررك(، نذلك بمقابل أن بالمجان، ليرمتن الأخير في 
انظر: خالدة  أي لحظة من بث مضمنن معلنماري معين: نصنص، صنر، أصنات للجمهنر.

م، 2015الخدمة المعلنمارية، رسالة ماجسرير، تلية الحقنق، جامعة حلب،  خالد الحمصي، عقد
 . 11ص

م، "نسيط 2008لسنة  69رعرف المادة الأنلى من قاننن الرجارة الإلتررننية العماني رقم  (63)
 أن بإرسال، شخص أخر، عن نيابة يقنم الذي أن المعنني الطبيعي، الشبتة" بأنه: "الشخص

". تما برلك المعاملة ررعلق خدمات برنفيذ يقنم أن الإلتررننية، المعاملة حفظ أن ربني، أن رسليم،
م، 21/6/2004م الفرنسي الصادر في575/2004( من قاننن الاقرصاد الرقمي 6رعرفه المادة )

 عبر الجمهنر رصرف رحت مقابل دنن من نلن يضع معنني أن طبيعي، شخص تلبأنه: "
 المسرفيد بناسطة رزند نالري طبيعرها، تانت أي ا نالرسائل رخزين النصنص نالصنر ،الإنررنت

 ". انظر: الخدمات هذه من
http://legalis.net/brevesarticle.php3?id=article=671. 

البيانات  نحفظ رخزين يرنلى معنني أن طبيعي شخص يعرفه البعض بأنه: "تل :نفي الفقه (64)
البيانات  هذه على الحصنل لهم رريح الري نالمعلنمارية الفنية النسائل نينفر لعملائه، نالمعلنمات
    ==هذه على الحصنل لهم رريح الري نالمعلنمارية الفنية النسائل نينفر لعملائه، نالمعلنمات
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نذلك لبيان  ،الإيناء لعقد القاننني الرتييف نقد اخرلف الفقهاء حنل
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لنسائل يقرصر على رنفير ا ،الإنررنتاسرخدامه. فالدنر الذي يلعبه على الشبتة 
 .(68)ننضع أجهزره رحت رصرف الزبنن لفررة معينة ،الفنية

ا لرحديد الرزامات مقدم الخدمة؛ فبالإضافة  ؛تذلك يعد عقد الإيناء مصدر ا مهم 
 نلالرزام مرعهد الإيناء الأصلي، المرمثل برقديم النسائل الرقنية نالمعلنمارية الري رُمتِّ 

العملاء من بث ما يرغبنن من معلنمات، يلرزم مرعهد الإيناء، أحيان ا، ببعض 
على  لعملاء، أن مساعدرهمإلى االخدمات الإضافية، تالرزامه برقديم المساعدة الفنية 

 إشتاليات رقنية أتثر منها قانننية، الأمر الذي ة خاصة بهم، أنإلتررننيإنشاء مناقع 
زاحم المطلنبة، إما بسبب الر ةلتررننيالإصعنبة الدخنل للمناقع  إلى ، أحيان ا،ؤديي

الشديد على الدخنل إلى الشبتة، أن بسبب الانقطاع المفاجئ للارصال بها، أن لغيره 
لرزام الخاصة برنفيذ الا قدم الخدمة على القناعدهنا رُؤسس مسؤنلية من من الأسباب، 

  .(69)العقدي
( من الرنجيه الأنرنبي الخاص بالرجارة 12/1رنص المادة ) ،نفي ذلك

بأن: "يشررط لقيام المسئنلية الجنائية نالمدنية  ،(م2000لسنة  31)رقم  ةلتررننيالإ
لمرعهد الإيناء ثبنت علمه بالمضمنن غير المشرنع للمعلنمات الري ينقلها عبر 

ائل ن يتنن لديه النسأن  ،ايتنن النشاط غير المشرنع ظاهر   أن أن ،أجهزره الرقنية
ننقف  ،ر رقنيارهعب نالرقنيات الفنية الري رمتنه من الرحتم في المعلنمات الري يبثها

بث المعلنمات غير المشرنعة فنر علمه بصفرها غير المشرنعة على حساباره 
 الخادمة مقابل أجر معلنم".

                                                           
انظر: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (68)

 .159ص
ة، يد. محمد حسين منصنر، المسؤنلية الإلتررننية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإستندر  (69)

خالدة الحمصي، عقد الخدمة المعلنمارية، مرجع سابق، ؛ 186م، ص2003الطبعة الأنلى، 
 .11ص
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أن عقد  لتننإلى أنه عقد مقانلة:  -الراجح– خرالآ (67)البعضنيذهب 
ن فإ ،العمل على الناردة العقند من العقدين تلا نإ إذ المقانلة عقد مع الإيناء يرحد

 رستين نهن ،محدد عمل في إنجاز مضمننه يرمثل ،عملا   يؤدي الإيناء مرعهد
 أجل من العمل بهذا نيلرزم الأخير لحاسبره، الصلب على القرص المعلنمات

 عن نفضلا   المسرخدم، به يلرزم أجر لقاء ،الشبتة المعلنمارية مسرهلك رغبة إشباع
 الإيناء مرعهد بين ربعية هناك علاقة رنجد لا بأنه اأيض   العقدان يرحد ذلك

 نالمسرخدم. 
ل هن الذي ب ،الإعلاناتا للمنقع الذي رثبت عليه مالت   الإيناءنمرعهد  عدلا ين 

ن نلنلاه لما رمتن صاحب المنقع م ،بإيناء المنقع على الشبتة أن ،ثبيرهريقنم ب

                                                           
قدير الأجر نيرم ر .مباشر ندائم بشبتة الإنررنت يبقى على ارصالبحيث من قرصه الصلب == 

حسب الارفاق، نبشتل يرناسب مع حجم المعلنمات المراد بثها، نمدة هذا البث. إذن، رقديم خدمة 
الإيناء بمقابل هن بمنزلة رأجير لجزء من القرص الصلب، أن لمتان على الشبتة رابع لمرعهد 

إعارة ب يرمثلأما الإيناء بالمجان: ف منقع الإلتررنني )المسرأجر(.الإيناء )المؤجر( لصاحب ال
جزء من القرص الصلب، أن متان على الشبتة رابع لمرعهد الإيناء )المعير( لصاحب المنقع 

رتييـف خدمة الإيناء قاننن ا على أنها إجارة أن إعارة، بحسب إن الإلتررنني )المسرعير(. نعليه؛ ف
مر يرفق نأحتام القاننن. انظر: د. أحمد قاسم فرج، النظام القاننني أ نجند المقابل من عدمه

، 9، ع13لمقدمي خدمات الإنررنت، دراسة رحليلية مقارنة، بحث منشنر بمجلة المنارة، مج
 .326م، ص2007الرباط، المغرب، 

، دانظر: د. جليل الساعدي، مشتلات الرعاقد عبر شبتة الإنررنت، متربة السنهنري، بغدا (67)
، 1؛ د. إلياس ناصيف، العقند الدنلية، العقد الإلتررنني في القاننن المقارن، ط37بدنن سنة، ص

حمد البقلي، ملخص أ؛ د. أيمن مصطفى 50م، ص2009منشنرات الحلبي الحقنقية، بيرنت، 
، تلية الحقنق جامعة 32إيناء مناقع الإنررنت"، مجلة الدراسات القانننية، ععقد بحث بعننان "

 .  1م، ص2012أسينط،
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 الخادمة مقابل أجر معلنم".

                                                           
انظر: علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق،  (68)

 .159ص
ة، يد. محمد حسين منصنر، المسؤنلية الإلتررننية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإستندر  (69)

خالدة الحمصي، عقد الخدمة المعلنمارية، مرجع سابق، ؛ 186م، ص2003الطبعة الأنلى، 
 .11ص
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أن عقد  لتننإلى أنه عقد مقانلة:  -الراجح– خرالآ (67)البعضنيذهب 
ن فإ ،العمل على الناردة العقند من العقدين تلا نإ إذ المقانلة عقد مع الإيناء يرحد

 رستين نهن ،محدد عمل في إنجاز مضمننه يرمثل ،عملا   يؤدي الإيناء مرعهد
 أجل من العمل بهذا نيلرزم الأخير لحاسبره، الصلب على القرص المعلنمات

 عن نفضلا   المسرخدم، به يلرزم أجر لقاء ،الشبتة المعلنمارية مسرهلك رغبة إشباع
 الإيناء مرعهد بين ربعية هناك علاقة رنجد لا بأنه اأيض   العقدان يرحد ذلك

 نالمسرخدم. 
ل هن الذي ب ،الإعلاناتا للمنقع الذي رثبت عليه مالت   الإيناءنمرعهد  عدلا ين 

ن نلنلاه لما رمتن صاحب المنقع م ،بإيناء المنقع على الشبتة أن ،ثبيرهريقنم ب

                                                           
قدير الأجر نيرم ر .مباشر ندائم بشبتة الإنررنت يبقى على ارصالبحيث من قرصه الصلب == 

حسب الارفاق، نبشتل يرناسب مع حجم المعلنمات المراد بثها، نمدة هذا البث. إذن، رقديم خدمة 
الإيناء بمقابل هن بمنزلة رأجير لجزء من القرص الصلب، أن لمتان على الشبتة رابع لمرعهد 

إعارة ب يرمثلأما الإيناء بالمجان: ف منقع الإلتررنني )المسرأجر(.الإيناء )المؤجر( لصاحب ال
جزء من القرص الصلب، أن متان على الشبتة رابع لمرعهد الإيناء )المعير( لصاحب المنقع 

رتييـف خدمة الإيناء قاننن ا على أنها إجارة أن إعارة، بحسب إن الإلتررنني )المسرعير(. نعليه؛ ف
مر يرفق نأحتام القاننن. انظر: د. أحمد قاسم فرج، النظام القاننني أ نجند المقابل من عدمه

، 9، ع13لمقدمي خدمات الإنررنت، دراسة رحليلية مقارنة، بحث منشنر بمجلة المنارة، مج
 .326م، ص2007الرباط، المغرب، 

، دانظر: د. جليل الساعدي، مشتلات الرعاقد عبر شبتة الإنررنت، متربة السنهنري، بغدا (67)
، 1؛ د. إلياس ناصيف، العقند الدنلية، العقد الإلتررنني في القاننن المقارن، ط37بدنن سنة، ص

حمد البقلي، ملخص أ؛ د. أيمن مصطفى 50م، ص2009منشنرات الحلبي الحقنقية، بيرنت، 
، تلية الحقنق جامعة 32إيناء مناقع الإنررنت"، مجلة الدراسات القانننية، ععقد بحث بعننان "

 .  1م، ص2012أسينط،
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 الثالث المطلب
 لكترونيالإعلى إساءة النشر الصحفي  المترتبالأثر 

 تمهيد وتقسيم:
رقنم إلا  لا ،لتررننيالإشر الصحفي عن الن المدنية المسئنليةن أشرنا إلى أ

ق إلى ضرر ناقع في ح ،من خطأ ثابت في جانب المسؤنل ،برنفر أرتانها الثلاثة
هم يلرزمنن فإن ،لهؤلاء المسئنليةفإذا رحققت  ،نعلاقة سببية رربط بينهما ،المرضرر

 ئنليةالمسعن طريق دعنى  ،بالرعنيض الذي يتنن الهدف منه جبر الضرر الناقع
 .أمام القضاء المخرص

 ،لنشرحق ا إساءة اسرعمالعن  ،هن الجزاء الذي يفرضه القاننن ؛الرعنيضن 
بالمضرنر جبر الضرر الذي لحق ل ،على تل من سبب بخطئه ضرر ا للغير

من  الهدفن  ،يجبر تامل الضرر فقد ،نيرعين أن يتنن الضرر تاملا   ،(72)المصاب
بحيث يعاد المضرنر إلى الحالة الري تان عليها  ،هن إزالة الضرر نمحنه الرعنيض؛

فيصح أن  ،نيعين القاضي رحديد طريقة الرعنيض ربع ا للظرنف ،قبل نقنع الضرر
تما يصح أن يتنن إيراد ا مررب ا، نيجنز في هارين الحالرين  ،يتنن الرعنيض مقسط ا

النشر الصحفي إساءة اسرعمال نالرعنيض عن  ،(73)إلزام المدين بأن يقدم رأمين ا

                                                           
المشرع العماني الضمان على من اسرعمل حقه اسرعمالا  غير مشرنع، نيتنن اسرعمال  ينجب )72)

إذا تانت المصلحة المرجنة  -2إذا رنفر قصد الرعدي.  -1الحق غير مشرنع في الأحنال الآرية: 
إذا تانت المنفعة منه لا ررناسب مع ما يصيب الغير من ضرر.  -3من الفعل غير مشرنعة. 

( من قاننن المعاملات المدنية 59ا جرى عليه العرف نالعادة. انظر: المادة )إذا رجانز م -4
م(، المنشنر 2013ماين  6( في )2013لسنة  29العماني الصادر بالمرسنم السلطاني رقم )

 (.1012الجريدة الرسمية العدد )
، 2، ج48ق، المترب الفني، س  61لسنة  4861م، طعن رقم 28/12/1997مدني  نقض )73)

 .1584ص
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 المسؤنلية لقيام : "يشررطبأنه ،ذاره ( من الرنجيه14رنص المادة )تما 
 عبر ينقلها الري للمعلنمات المشرنع غير بالمضمنن علمه ثبنت لمرعهد الإيناء

 النسائل لديه يتنن نأن ،ظاهر ا المشرنع غير النشاط يتنن أن أن الرقني، أجهزره
 رقنياره، عبر الري يبثها المعلنمات في الرحتم من رمتنه الري الفنية نالرقنيات

 ".المشرنعة غير بصفرها علمه فنر المشرنعة غير المعلنمات بث ننقف
دخله لا رثبت إلا إذا ثبت ر ،ناءالإي ية المدنية لمرعهدفإن المسئنل ،نمن ثم  

 نمسؤنلية ،الري رلحق ضرر ا بالغير ةلتررننيالإنشر المادة الصحفية  لىع رعد يهأن 
 رقنم غالب ا ما نلتن ،لتررننيالإ المضمنن عن منعدمة قد رتنن الإيناء مرعهد

 حالة أن في ،العميل نبين بينه المبرم العقد بنند بأحد إخلاله حالة في نليرهمسئ
 للسلطات اسرجابره عدم حالة في أن ،المشرنع غير لتررننيالإ بالمضمنن علمه

  .(71)فإنه يعد مسئنلا  مسئنلية رعاقدية ،(70)ذلكبمرعهد الإيناء  يلرزمفإذا لم  ،القضائية
 
 
 

                                                           
 هن الإيناء مرعهد الرزام أن على المقارنة الإلتررننية الرجارة قنانين نأغلب الفقه يجمع يتاد( 70)

 الضرنرية لمنع ارخاذ الاحرياطات عليه نريجة يفرض برحقيق الرزام ا نليس ،عناية ببذل الرزام
مرحلة  في سناء المشرنع غير المحرنى ذات نشر الإعلانات نمنع الآخرين، حقنق على الاعرداء

د. نناف عناد بن عطية، مسئنلية مرعهد الإيناء على انظر:  رنفيذه. مرحلة أم الإيناء عقد إبرام
يناء إلى العميل ؛ إلا أن الرزام مرعهد الإيناء برنصيل خدمة الإ188ص الإنررنت، مرجع سابق،
بب أما الرزامه رقديم المساعدة الفنية، فإنه يتنن الرزام ببذل عناية، نذلك بس هن الرزام برحقيق نريجة،

ا ربعي ا لالرزام المرعهد بخدمة  أن هذه الخدمة ردخل ضمن عقد الإيناء المعلنماري فيتنن الرزام 
 146اء المعلنماري، مرجع سابق، صالإيناء. انظر: عبد المهدي تاظم ناصر نآخر، عقد الإين 

 نما بعدها.  
للمزيد في أحتام مسئنلية مرعهد الإيناء في الرشريع نالقضاء: راجع: د. نناف عناد بن عطية، ( 71)

 نما بعدها. 190ص مسئنلية مرعهد الإيناء على الإنررنت، مرجع سابق،
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 الثالث المطلب
 لكترونيالإعلى إساءة النشر الصحفي  المترتبالأثر 

 تمهيد وتقسيم:
رقنم إلا  لا ،لتررننيالإشر الصحفي عن الن المدنية المسئنليةن أشرنا إلى أ

ق إلى ضرر ناقع في ح ،من خطأ ثابت في جانب المسؤنل ،برنفر أرتانها الثلاثة
هم يلرزمنن فإن ،لهؤلاء المسئنليةفإذا رحققت  ،نعلاقة سببية رربط بينهما ،المرضرر

 ئنليةالمسعن طريق دعنى  ،بالرعنيض الذي يتنن الهدف منه جبر الضرر الناقع
 .أمام القضاء المخرص

 ،لنشرحق ا إساءة اسرعمالعن  ،هن الجزاء الذي يفرضه القاننن ؛الرعنيضن 
بالمضرنر جبر الضرر الذي لحق ل ،على تل من سبب بخطئه ضرر ا للغير

من  الهدفن  ،يجبر تامل الضرر فقد ،نيرعين أن يتنن الضرر تاملا   ،(72)المصاب
بحيث يعاد المضرنر إلى الحالة الري تان عليها  ،هن إزالة الضرر نمحنه الرعنيض؛

فيصح أن  ،نيعين القاضي رحديد طريقة الرعنيض ربع ا للظرنف ،قبل نقنع الضرر
تما يصح أن يتنن إيراد ا مررب ا، نيجنز في هارين الحالرين  ،يتنن الرعنيض مقسط ا

النشر الصحفي إساءة اسرعمال نالرعنيض عن  ،(73)إلزام المدين بأن يقدم رأمين ا

                                                           
المشرع العماني الضمان على من اسرعمل حقه اسرعمالا  غير مشرنع، نيتنن اسرعمال  ينجب )72)

إذا تانت المصلحة المرجنة  -2إذا رنفر قصد الرعدي.  -1الحق غير مشرنع في الأحنال الآرية: 
إذا تانت المنفعة منه لا ررناسب مع ما يصيب الغير من ضرر.  -3من الفعل غير مشرنعة. 

( من قاننن المعاملات المدنية 59ا جرى عليه العرف نالعادة. انظر: المادة )إذا رجانز م -4
م(، المنشنر 2013ماين  6( في )2013لسنة  29العماني الصادر بالمرسنم السلطاني رقم )

 (.1012الجريدة الرسمية العدد )
، 2، ج48ق، المترب الفني، س  61لسنة  4861م، طعن رقم 28/12/1997مدني  نقض )73)
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 المسؤنلية لقيام : "يشررطبأنه ،ذاره ( من الرنجيه14رنص المادة )تما 
 عبر ينقلها الري للمعلنمات المشرنع غير بالمضمنن علمه ثبنت لمرعهد الإيناء

 النسائل لديه يتنن نأن ،ظاهر ا المشرنع غير النشاط يتنن أن أن الرقني، أجهزره
 رقنياره، عبر الري يبثها المعلنمات في الرحتم من رمتنه الري الفنية نالرقنيات

 ".المشرنعة غير بصفرها علمه فنر المشرنعة غير المعلنمات بث ننقف
دخله لا رثبت إلا إذا ثبت ر ،ناءالإي ية المدنية لمرعهدفإن المسئنل ،نمن ثم  

 نمسؤنلية ،الري رلحق ضرر ا بالغير ةلتررننيالإنشر المادة الصحفية  لىع رعد يهأن 
 رقنم غالب ا ما نلتن ،لتررننيالإ المضمنن عن منعدمة قد رتنن الإيناء مرعهد

 حالة أن في ،العميل نبين بينه المبرم العقد بنند بأحد إخلاله حالة في نليرهمسئ
 للسلطات اسرجابره عدم حالة في أن ،المشرنع غير لتررننيالإ بالمضمنن علمه

  .(71)فإنه يعد مسئنلا  مسئنلية رعاقدية ،(70)ذلكبمرعهد الإيناء  يلرزمفإذا لم  ،القضائية
 
 
 

                                                           
 هن الإيناء مرعهد الرزام أن على المقارنة الإلتررننية الرجارة قنانين نأغلب الفقه يجمع يتاد( 70)

 الضرنرية لمنع ارخاذ الاحرياطات عليه نريجة يفرض برحقيق الرزام ا نليس ،عناية ببذل الرزام
مرحلة  في سناء المشرنع غير المحرنى ذات نشر الإعلانات نمنع الآخرين، حقنق على الاعرداء

د. نناف عناد بن عطية، مسئنلية مرعهد الإيناء على انظر:  رنفيذه. مرحلة أم الإيناء عقد إبرام
يناء إلى العميل ؛ إلا أن الرزام مرعهد الإيناء برنصيل خدمة الإ188ص الإنررنت، مرجع سابق،
بب أما الرزامه رقديم المساعدة الفنية، فإنه يتنن الرزام ببذل عناية، نذلك بس هن الرزام برحقيق نريجة،

ا ربعي ا لالرزام المرعهد بخدمة  أن هذه الخدمة ردخل ضمن عقد الإيناء المعلنماري فيتنن الرزام 
 146اء المعلنماري، مرجع سابق، صالإيناء. انظر: عبد المهدي تاظم ناصر نآخر، عقد الإين 

 نما بعدها.  
للمزيد في أحتام مسئنلية مرعهد الإيناء في الرشريع نالقضاء: راجع: د. نناف عناد بن عطية، ( 71)

 نما بعدها. 190ص مسئنلية مرعهد الإيناء على الإنررنت، مرجع سابق،
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بأنه: "حق تل شخص في إيضاح جنانب  ،"الرد نالرصحيح" خرنيعرف البعض الآ
 .(78)ما ينشر عنه من معلنمات رمسه مباشرة في إطار الضنابط الري يحددها القاننن"

سارير الدأحد أهم الحقنق الري تفلرها غالبية  ،نالرصحيححق الرد يعد ن  
شرت ضمان قاننني لتل من ن لتننهما ،لتررننيالإنالنشر  قنانين الصحافة نالإعلامن 

أن قدح بإحدى المناقع  ،ذم أن ،ررضمن إساءة له متذنبةأن  ،عنه معلنمات مغلنطة
  :(79)حالرينفي نالرصحيح ؛ نيثبت حق الرد ةلتررننيالإ

 الرد في الخبر أن الرعليق أن المقال رنانله من حق هن الحالة الأولى:
 حدند المساحة في الرد يتنن بأن مشرنط الحق هذا نلتن عنه، فيه جاء ما على

لا ناحية، من الرعليق أن الخبر فيها الري نشر  آداب مع مرعارضا   ذاره الرد يتنن نا 
 يؤديأن  أن آخرين، أن ذاره للمحرر السب أن بالقذف يرعرض بأن الصحافة مهنة
 لخ.إالطائفي...  أن الديني الرعصب نزعات إذتاء إلى

 الصادقة، غير أن غير الدقيقة البيانات رصنيب حالة هي الحالة الثانية:
 بيانات أن معلنمات يدهم رحت من لتل المراح الرد حق حالات من حالة نهي

 فحق الجمهنر في المعرفة بيانات، من نشرة سبق ما دقة عدم عن رتشف صحيحة
 ،نهن شئ أشبه بدعنى الحسبة في الشريعة الإسلامية ،أخرى حقنق أية مقدمة على

 رعرضت قد أنها يرى الري رعالي الله حقنق أحد عن الدفاع مسلم لأي رريح الري
 للانرهاك.

                                                           
قد يتنن "حق" من الحقنق الشخصية. أن قد يتنن "دفاع شرعي" ضد الناشر الصحفي ==

نما  149المرجع السابق، صالإلتررنني. راجع في عرض هذه الارجاهات: د. عبد الله مبرنك، 
 بعدها.

انظر: أشرف فرحي الراعي، جرائم الصحافة نالنشر، دار الثقافة للنشر نالرنزيع، الطبعة  (78)
 .193م، ص2010الأنلى، عمان، 

م، ص 2004انظر: نجاد البرعي، جرائم الصحافة نالنشر، المجمنعة المرحدة للنشر، القاهرة،  (79)
10 ،11 . 

38 
 

نرعرف عليه ا؛ نهن ما سنقد يتنن رعنيضا نقدي   ،اا عيني  قد يتنن رعنيض   ؛لتررننيالإ
 من خلال الفرعيين الآريين:

 
 الفرع الأول

 لكترونيالإالتعويض العيني عن إساءة استعمال النشر 
لى بأن يقضي ع ،الرعنيض العيني نهن الذي يقنم على إزالة عين الضرر

نيبرز هذا الننع من الرعنيض في الأضرار الصحفية الري  ،(74)أن مصدره ،سببه
 ،ذيبهافإذا ما رم رت ،رنطني في الغالب على المساس بالاعربار نالمراتز الاجرماعية

ا ما يرخذ الرعنيض العيني نغالب   ،(75)للضرر ذلك سيتنن بمثابة رد اعربار جبرا   فإن
 :صنرة الرد نالرصحيح ،الضار لتررننيالإ عن النشر الصحفي

 :من الرد والتصحيح القانون المصري موقف -أولا 
حق الرد ( 2018لسنة  180)المصري في القاننن رقم  المُشرِّعلم يعرف 

 بأنه: "حق تل شخص في "الرد" البعض يعرف إذ؛ ذلك ا للفقهرارت   ،(76)صحيحنالر
ة أن على ما ينشر فيها صراح -ةلتررننيالإ– الرعليق على ما ينشر في الصحيفة

. (77)"نذلك في إطار الشرنط الري قررها القاننن ، بشخصه أن بعملهضمنا مرصلا  
                                                           

: د. عبد الرزاق السنهنري، النسيط، مرجع سابق، ص )74(  نما بعدها. 827انظر رفصيلا 
 .161علاء الدين عبد الله نآخر، الرعنيض عن النشر الصحفي الضار، مرجع سابق، ص (75)
الرصحيح في المفهنم نالممارسة، إلا أن الباحث في مخرلف قد يخرلف حق الرد مع حق  (76)

 : القنانين يجد أن أغلبها لا يفرق بين الحقين، بل إن تلا الحقي ن يعربر حق ا ناحد ا. انظر رفصيلا 
د. الطيب بلناضح، حق الرد نالرصحيح في قاننن الإعلام الجديد، بحث منشنر بمجلة الحتمة، 

 نما بعدها. 337م، ص2013الجزائر،  17لرنزيع، عمؤسسة تننز الحتمة للنشر نا
د. حسين عبد الله فايد، حرية الصحافة، دراسة مقارنة في القانننين المصري نالفرنسي، دار  (77)

؛ نيرميز حق الرد بخصائص عدة ررمثل في أنه: حق عام، 522م، ص 1994النهضة العربية، 
: د. عبد الله ق ح مبرنك، الرعنيض عن إساءة اسرعمال نحق مطلق، نحق مسرقل. انظر رفصيلا 

 ==نما بعدها؛ تما رنصف طبيعة الرد بأنه: 147النشر في الشريعة نالقاننن، مرجع سابق، ص 
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بأنه: "حق تل شخص في إيضاح جنانب  ،"الرد نالرصحيح" خرنيعرف البعض الآ
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قد يتنن "حق" من الحقنق الشخصية. أن قد يتنن "دفاع شرعي" ضد الناشر الصحفي ==

نما  149المرجع السابق، صالإلتررنني. راجع في عرض هذه الارجاهات: د. عبد الله مبرنك، 
 بعدها.

انظر: أشرف فرحي الراعي، جرائم الصحافة نالنشر، دار الثقافة للنشر نالرنزيع، الطبعة  (78)
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م، ص 2004انظر: نجاد البرعي، جرائم الصحافة نالنشر، المجمنعة المرحدة للنشر، القاهرة،  (79)
10 ،11 . 
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 يعفي لا ،إن قيام رئيس الرحرير بنشر الرد أن الرصحيح ،نالجدير بالذتر
ء المساس انالرزامه بالرعنيض النقدي جر   ،من المسئنلية المدنية لتررننيالإالمنقع 

 غير المشرنع. لتررننيالإبحق المضرنر نريجة النشر الصحفي 
 :من الرد والتصحيح القانون العماني موقف -اثانيا 

 ذني طلب على بناء ينشر أن المسئنل الرحرير رئيس على المُشرِّعنجب ي
 في الرصريحات من نشره سبق نما ،النقائع من نرد ذتره ما رصحيح الشأن

 المتان نفس في ،الرصحيح بعد نرند الصحيفة من يظهر عدد أنل في الصحيفة
 ألا على بلا مقابل، ذلك نيتنن رصحيحه، المطلنب الجزء أن المقال به نشر الذي

 مطالبة في الحق للصحيفة تان ،رجانزه فإذا الخبر، أن المقال ضعف يرجانز
 الإعلانات رعريفة أساس على الزائد المقدار بأجر ،النشر قبل صاحب الشأن

 .(82)المقررة
 الصحيفة إلى الرصحيح نصل إذا الرصحيح؛ نشر عن الامرناع نيجنز

 نسرنن ،السلطنةداخل  امقيم   الرد حق صاحب نتان ،اينم   عشر أربعة مضي بعد
 المدة نرصبح ،الينمية الصحف حالة في هذا السلطنة خارج امقيم   تان إذا اينم  
 نالمجلات الصحف حالة في خارجها للمقيم اينم   نسرين السلطنة داخل للمقيم اشهر  
 أن نالنقائع المعنى بنفس صححت أن للصحيفة سبق إذانحالة  ،الينمية غير

ذان  ،رصحيحه المقال المطلنب عليها اشرمل الري الرصريحات  الرصحيح تان ا 
 نشر عن الامرناع تما يجب ،(83)الخبر أن المقال بها ترب الري غير بلغة محررا

 .(84)مناده من أي أن القاننن هذا لأحتام مخالفة فحناه تانت إذا الرصحيح

                                                           
 ( من قاننن المطبنعات نالنشر العماني.56المادة ) انظر: (82)
 ( من القاننن المذتنر.57المادة ) انظر: (83)
 ( من القاننن المذتنر.58المادة ) انظر: (84)
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على رئيس الرحرير أن المدير  المصري المُشرِّعنجب أذلك؛ سبيل نفي 
 على طلب ذنى مقابل، بناء   من غير، أن ينشر لتررننيالإالمسئنل عن المنقع 

رصحيح ما رم نشره خلال ثلاثة أيام من نرند طلب الرصحيح، أن في أنل  ،الشأن
 عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعارها، أيهما أسبق، نبما يرفق مع مناعيد الطبع. 

ر الرصحيح على المعلنمات الخاطئة الخاصة بطالب نيجب أن يقرص
ثت بها الري نشرت أن ب ،أن يبث بطريقة الإبراز نفسها ،الرصحيح، نيجب أن ينشر

. نفى جميع الأحنال لا يحنل نشر أن بث الرصحيح المعلنمات المطلنب رصحيحها
 .(80)دنن مساءلة الصحفي الناشر رأديبي ا

طلب  إذا نرد إليه ،أن رمرنع عن نشر الرصحيح لتررننيالإنيجنز للمنقع 
رلقاء  من ه أن صححإذا سبق ل نأ ،الرصحيح بعد مضى ثلاثين ينم ا على النشر

لأحنال نفى جميع ا ،طلب منه رصحيحه قبل أن يرد إليه طلب الرصحيحنفسه ما 
انطنى على جريمة، أن على ما يخالف النظام يجب الامرناع عن نشر الرصحيح إذا 

 عام أن الآداب، أن أي الرزام آخر نارد في هذا القاننن.ال
ه نلا رزيد على مائة ألف جني ،بغرامة لا رقل عن خمسين ألف جنيه نيُعاقب

( من 22) خالف أحتام المادة إلتررننيتل رئيس رحرير أن مدير مسئنل عن منقع 
 .(81)(م2018)لسنة 180القاننن رقم 

                                                           
 ( من القاننن رنظيم الصحافة المصري.22)انظر: المادة  (80)
المحتمة بنشر الحتم في صحيفة ينمية ناحدة على نفقة الصحيفة أن  رأمر عند الحتم بالإدانة(81)

الجهة الإعلامية أن المنقع الإلتررنني الري اررتبت الخطأ، فضلا  عن نشره أن بثه بالصحيفة أن 
الري نشر أن بث بها منضنع الدعنى، نذلك في خلال المنقع الإلتررنني أن النسيلة الإعلامية 

ا من راريخ صدنر الحتم نهائي   نيرررب على نشر الرصحيح على  .امدة لا رجانز خمسة عشر ينم 
النجه المقرر قاننن ا، قبل بدء إجراءات المحاتمة، انقضاء الدعنى الجنائية بالنسبة إلى رئيس 

نيقابل ( من القاننن رنظيم الصحافة المصري؛ 101ة )انظر: المادالرحرير أن المدير المسئنل. 
 ( من قاننن المطبنعات نالنشر العماني.59ذلك نص المادة )
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يفنت تسب أن يلحق  :(90)اا مادي  . نقد يتنن ضرر  (89)شرفه أن سمعره أن ترامره
 .(92)سدهجأن يصيبه في  ،(91)خسارة بالغير

                                                           
الضرر المعنني المنجب للرعنيض من النشر الإلتررنني عدة صنر: الأنلى: ضرر  يأخذ )89)

معنني مرربط بضرر مادي: تحالة الاعرداء على ترامة الإنسان نشرفه مما ينرج عنه فصله من 
نظيفره. نالأخرى: ضرر معنني غير مرربط بضرر مادي: تحالة الألم الذي يصيب الأب أن الأم 

، 2نظر: يعقنب الحارثي، المسئنلية المدنية عن النشر الصحفي الإلتررنني، جالفقد أحد أنلادهم. 
إذ تان مفاد نص الفقرة الثانية نفي هذا الشأن قضت محتمة النقض بأنه: " .15مرجع سابق، ص

( من القاننن المدني أن الحق في الرعنيض عن الضرر الأدبي الناشئ عن منت 222من المادة )
اجه نأقاربه إلى الدرجة الثانية، فإن لازم عدم أحقية المطعنن ضدهم المصاب مقصنر على أزن 

من الثالث إلى الأخيرة أبناء أخ المصاب في الرعنيض عن الضرر الأدبي المرمثل فيما أصابهم 
نقض مدني من ألم من جراء منره باعربارهم من الأقارب من الدرجة الثالثة". انظر: 

؛ 301، ص188، رقم 2، ج44ق، المترب الفني، س 59لسنة  755م، طعن رقم 29/4/1993
، رقم 2، ج46ق، المترب الفني، س 64لسنة  7590م، طعن رقم 12/12/1995نقض مدني 

 .1451، ص284
الضرر المادي . ماهيره . المساس بمصلحة مشرنعة للمضرنر قضت محتمة النقض بأن: " )90)

أن بمصلحة مالية له . حق الإنسان في  بحق ثابت يتفله له القاننن في شخصه أن ماله بالإخلال
من الحقنق الري تفلها الدسرنر نالقاننن نجرم الرعدي عليه . مؤداه . المساس  الحياة نسلامة جسمه

 . الجسم بأي أذى يرنافر به الضرر المادي . ثبنت الحق في الرعنيض عنه للمضرنر بسلامة
م، طعن رقم 27/1/2002نقض مدني . انظر: انرقاله بنفاره لنرثره . أثره . جناز مطالبرهم به"

 . 202، ص146، رقم 1، ج53ق، المترب الفني، س  70لسنة  6086
عندما يُبث في الصحيفة الإلتررننية معلنمات تاذبة أن ناقصة أن غير مشرنعة، مثال ذلك:  )91)

 ررعلق بخصنصيات إحدى الشرتات مثل: إذاعة أمر يرعلق بمفانضات لعقد صفقة ما، أن أن
النشر يطنل أحد الرجار إذا أظهره هذه المعلنمات على أنه على نشك الإفلاس مما يرررب عليه 
هرنب الناس من الرعامل معه، أن مطالبة الدائنين بحقنقهم المؤجلة، أن أن الرقرير المنشنر يلحق 

نما يتفي أن يخشى نق عه. ن مادي ا سناء تان للمؤلف، نليس بالضرنرة أن يتنن الضرر قد نقع نا 
، مرجع سابق، 2انظر: يعقنب الحارثي، المسئنلية المدنية عن النشر الصحفي الإلتررنني، ج

 .15ص
يرحقق الضرر الجسدي حالة ما رساعد المدننة الإلتررننية الأفراد على الانرحار أن رشجيعهم  )92)

على اررتاب محانلات جنننية خاصة عندما رنجه إلى صغار السن، أن رساعد على اررتاب عملية 
. راجع:  عقنب يقرل أن هرك عرض أن ررسبب في اررتاب أضرار جسدية أخرى رؤدي الإعاقة مثلا 

؛ نفي ذلك 16، مرجع سابق، ص2ثي، المسئنلية المدنية عن النشر الصحفي الإلتررنني، جالحار 
قضت محتمة النقض المصرية بأن: "المقرر في قضاء هذه المحتمة أنه يشررط للحتم بالرعنيض 

= =عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرنر، نأن يتنن الضرر محقق ا، بأن يتنن قد 
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 "سنرين" ررجانز لا مدة بالحبس عاقبيُ  نفي حالة مخالفة تل ما سبق؛
 نرلرزم العقنبرين، هارين بإحدى أن، يعمان ريال"ألف"ررجانز لا الرينبالغرامة 

 .(85)الشأن ذنن قدمها الري الرصحيح بالصيغة بنشر الصحيفة
 

 الثانيالفرع 
 لكترونيالإعن إساءة استعمال النشر  النقديالتعويض 

منح المضرنر عنض عن  الرعنيض النقدي أن بمقابل: نهن الذي يقنم على
ناله قصد الرخفيف عليه، نينقسم إلى رعنيض نقدي نهن الذي يرضمن الضرر الذي 

 .(86)ا من النقندا معين  إعطاء المضرنر مبلغ  
نليس من اللازم أن يحتم على  ،االغالب في العمل أن يقع الرعنيض نقدي  و

 ،البتان هذا هن الغ فإنحد، المسئنل بأن يدفع الرعنيض في صنرة مبلغ معين نا
 ،ثمة ما يمنع القاضي من أن يحتم بدفع الرعنيض على أقساط بعينها نه لا ينجدإلا إ

أن على أقساط يدفعها تإيرادات على مدى الحياة، نالقاضي بطبيعة الحال هن الذي 
 .(87)يحدد الرعنيض في مقداره نطبيعره نفي تيفية النفاء به

جة نرخرلف بحسب در  -المنجب للرعنيض النقدي-نررشعب أنناع الضرر 
فقد يتنن الضرر الذي رلحق الغير جراء النشر الصحفي  ،فعل الإضرار جسامة

 نشعنره بسبب الاعرداء على يصيب الغير في عاطفره :(88)اا معنني  ضرر   لتررننيالإ
                                                           

 ( من القاننن المذتنر.59المادة ) انظر: (85)
: د. عبد الرزاق السنهنري، النسيط، مرجع سابق، ص )86(  نما بعدها. 827انظر رفصيلا 
د. عبد الله مبرنك، الرعنيض عن إساءة اسرعمال حق النشر في الشريعة نالقاننن، مرجع  )87)

 .132سابق، ص
الأصل في الرعنيض أن يتنن  محتمة النقض، بشأن ماهية الرعنيض الأدبي، بأن:" قضت )88)

. الرزام القاضي مراعاة الظرنف  نقدي ا يجبر بقدر معلنم الضرر الناقع على المضرنر جبر ا تاملا 
فيما لحقه من ضرر مادي ا أن أدبي ا على السناء.  الشخصية للمضرنر، نتل ظرف من شأنه الرأثير

، طعن م12/2/2006نقض مدني مدني". انظر: ) 222، 221،  171،  170. المناد )علة ذلك
 ق، غير منشنر. 64لسنة  3535رقم 



47 العدد الثاني - يونيو 2019ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية
43 

 

يفنت تسب أن يلحق  :(90)اا مادي  . نقد يتنن ضرر  (89)شرفه أن سمعره أن ترامره
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لا  ،على ألا يجانز قدر الضرنرة ،تان غير مسئنل عن ذلك الضرر ،أن ماله نا 
ا بالرعنيض بقدر ما جانزه  . (96)أصيح ملزم 

لتامل الضرر الناقع على  نمن ثم  فإن الرعنيض يجب أن يتنن شاملا  
لا ينرزع ن  ،فلا يمنح المضرنر أتثر مما يسرحق (المادي نالأدبي)المضرنر بننعيه 

نهن ما أتدره المحتمة العليا  ،(97)حقه في الرعنيض في تامل الأضرار الري أصابره
قضت بأنه: "تما أن المقرر قضاء على حسب ما اسرقرت  إذ ،في العديد من أحتامها

ك ا بالغير جبر ذلعليه أحتام المحتمة العليا على أن من رسبب في إحداث ضرر  
 .(98)ا"نلن لم يتن مرعمد   ،الضرر

 أن: نصبحيث قضي  ؛على ذلكالمصرية قضاء محتمة النقض  جرى تما
لى نلا ينرقل إ ،( من القاننن المدني يشمل الرعنيض الضرر الأدبي222/1المادة )
رقر نمن ثم  اس ،نطالب الدائن به أمام القضاء ،إلا إذا رحدد بمقرضى ارفاق ،الغير

 ،امبنجه ع ،النضع في العصر الحاضر على نجنب الرعنيض عن الضرر الأدبي

                                                           
 ( من القاننن المذتنر.178المادة ) انظر: (96)
علي بن محمد بن سليمان، الرعنيض عن الضرر الأدبي في المسئنلية عن الفعل الضار في  (97)

 .119الأردني، مرجع سابق، ص قاننن المعاملات المدنية العماني نالقاننن
م، أشار إليه الحتم 2007لسنة  302م الطعن رقم 26/6/2004المحتمة العليا  انظر:( 98)

م، 13/6/2016م، الصادر عن محتمة الرسراق الابردائية، براريخ 2016/م. ث94الابردائي رقم 
منعة أحتام م، مج2014لسنة  3م الطعن رقم 17/4/2014غير منشنر؛ نحتم المحتمة العليا 

، منشنر في مجمنعة الأحتام الصادرة 22المحتمة العليا العمانية، الدائرة المدنية الأنلى، المبدأ رقم 
م حرى 1/10/2012عن الدنائر المدنية بالمحتمة العليا نالمبادئ المسرخلصة منها للفررة من 

ة العدل، سلطنة لفني، نزار م، للسنرين القضائيرين الثالثة عشر نالرابعة عشر، المترب ا30/6/2014
خذ الأ -قبل صدنر قاننن المعاملات المدنية–تان القضاء العماني يرفض ؛ نقد 201عمان، ص

بالرعنيض عن الأضرار المعننية الري رصيب الغير من النشر الإلتررنني غير المشرنع. حيث 
ه أن في شعنر قضي بأنه: "نقد اخرلف الحال عند رقدير الضرر الأدبي الذي يصيب الإنسان 

عاطفره أن ترامره أن شرفه أن أي معنى من المعاني الري يحرص عليها الناس، نارفق الفقه 
الإسلامي على عدم الرعنيض عن هذا الننع من الضرر، نقصر الرعنيض على الضرر المادي 

م، مجمنعة أحتام المحتمة 2004لسنة  31م الطعن رقم 26/6/2004المحتمة العليا  انظر:فقط" 
 م.  2004، 46لعليا العمانية، الدائرة المدنية الثانية، المترب الفني، رقم ا
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ر نه ينظفإ ،ذي يلحق بالغير مادي أن معننيما إذا تان الضرر النلمعرفة 
ح ضررا أصب ؛فإذا رررب عليه خسارة مالية ،إلى الأثر المرررب على الفعل الضار

ذا لم يرررب عليه ضررا مالي ا ،مادي ا  .(93)أصبح الضرر معنني ا ،نا 
 ،ضنلن تان غير مميز بالرعني ،تل إضرار يلزم فاعله نفي القاننن العماني؛

ذا تان ،تما يلزم الإضرار بالمباشرة صاحبه الرعنيض نان لم يرم الرعدي بالرسبب  نا 
. أما إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد (94)فيشررط الرعدي

تان  ،له فيه تافة سمانية أن حادث فجائي أن قنة قاهرة أن فعل الغير أن فعل المرنر
 .(95)ما لم يقض القاننن أن الارفاق بغير ذلك ،غير ملزم بالرعنيض
 ،دي أن بمالهرحدث ضرر ا بالمعأمن على تل  ،العماني المُشرِّعتما ينجب 

 ،هأن عرض ،أن عن الغير ،أن ماله ،أن عرضه ،نهن في حالة دفاع شرعي عن نفسه

                                                           
ل، أن يتنن نقنعه في المسرقبل حرمي ا، نالعبرة في رحقق الضرر المادي للشخص نقع بالفع== 

الذي يدعيه، نريجة نفاة آخر هي ثبنت أن المجني عليه تان يعنله فعلا  نقت نفاره، على نحن 
م، 27/4/1994نقض مدني مسرمر ندائم، نأن فرصة الاسرمرار في ذلك تانت محققة". انظر: 

؛ نقض مدني 1584، ص146، رقم 1، ج45ق، المترب الفني، س 57لسنة  2921طعن رقم 
م، طعن 27/11/2007ق، غير منشنر؛ نقض مدني  64لسنة  8899م، طعن رقم 13/2/2005
 ق، غير منشنر 75لسنة  14347رقم 

، 2، ج44ق، المترب الفني، س 59لسنة  755م، طعن رقم 29/4/1994نقض مدني : راجع )93)
 .301، ص188رقم 

( من قاننن المعاملات المدنية العماني؛ نيقنل البعض في إقرار القاننن 176المادة ) :انظر (94)
العماني للرعنيض الأدبي، بأن: الرعنيض عن الضرر الأدبي في قاننن المعاملات أمر نارد، نلا 

ن حانل رجنب نضع نص خاص يحمي به  -أي القاننن–يمتن أن يشك أحد في ذلك، فهن  نا 
إلا أنه قد شملها بمظلة الحماية المدنية بطريق غير مباشر، نيمتن اسرنراج ذلك  الأضرار الأدبية،

، نالري رنانلت الرعنيض عن من خلال رحليل بعض نصنصه، أن من عمنمية نصنص أخرى
الضرر دنن رخصيصه بننع معين. انظر: د. محمد إبراهيم بنداري، النجيز في مصادر الالرزام 

؛ نللمزيد 332م، 2014، 1ة العماني، القاهرة، دار النهضة العربية، طفي قاننن المعاملات المدني
انظر: علي بن محمد بن سليمان، الرعنيض عن الضرر الأدبي في المسئنلية عن الفعل الضار 
في قاننن المعاملات المدنية العماني نالقاننن الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، رسالة 

 نما بعدها.  116م، ص2017جامعة اليرمنك، الأردن،  ماجسرير، تلية القاننن،
 ( من القاننن المذتنر.177المادة ) انظر: (95)
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لم يريسر له نقت الحتم أن يعين مدى الرعنيض رعيين ا نهائي ا، فله أن يحرفظ للمضرنر 
 .(102)الرقديربالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في 

 ،نمقياس الرعنيض هن الضرر المباشر. فالرعنيض في أي صنرة تانت
رين يشمل عنص ،يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. نالضرر المباشر

 نالتسب الذي فاره. ،هما: الخسارة الري لحقت المرضرر ،جنهريين
ل بها قاضي سرقهن من مسائل الناقع الري ي ،نرقدير الرعنيض الجابر للضرر

ما دام قد بي ن عناصر  ،نلا معقب عليه من محتمة النقض في ذلك ،المنضنع
نطالما لم ينجد نص في القاننن يلزمه بإرباع  ،الضرر ننجه الأحقية في الرعنيض

 (104)نيجب على القاضي أن يراعي الظرنف الملابسة. (103)معايير معينة لرقديره

. فالرعنيض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب (105)عند حتمة في رقدير الرعنيض
 .(106)المرضرر بالذات

                                                           
 ( من القاننن المدني المصري.170: المناد )راجع )102(
 .)غير منشنر( ق 72لسنة  6927م، طعن رقم 2005/ 5/ 8انظر: نقض مدني  )103)
بالظرنف الملابسة: رلك الظرنف الشخصية الري رحيط بالمرضرر، لا الظرنف الري  يقصد )104)

رحيط المسئنل، أن بجسامة خطأه. تما يقدر على أساس ذاري نليس منضنعي ا، نيتنن محلا  
، مرجع 1للاعربار حالة المرضرر الجسيمة نالصحية. انظر: د. عبد الرزاق السنهنري، النسيط، ج

 دها.نما بع 834سابق، ص
النقت الذي يقدر فيه الرعنيض، هن ينم صدنر الحتم به. انظر: د. أمير فرج ينسف،  )105)

 .206م، ص2006المسؤنلية المدنية نالرعنيض عنها، دار المطبنعات الجامعية، الإستندرية، 
، 1، ج52س ق، المترب الفني، 65لسنة  6216طعن رقم  م، 2002/ 2/ 11نقض مدني  )106)

 .1051ص
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 رِّعالمُشعلى أن  ،عنامل الرردد في هذا الصدد بذلكبعد أن زال ما غامر الأذهان من 
اسرهدف بهذا النص نجنب الرعنيض عن الأضرار الأدبية الري رشمل تل ما يؤذى 

 .(99)نأحاسيسه نمشاعره ،أن يصيب عاطفره ،الإنسان في شرفه ناعرباره
 تقدير التعويض:

 أن ،نحالا   ،محقق ا يتنن أن يجب فإنه ؛اأدبي   مأ مادي ا الضرر أتان سناء
 شخص سمعة إلى يسئ مقال نشر فحال في المسرقبل، النقنع مؤتد الأقل على
 فقط نهن حال، هن ضرر يعرفه من عند يصيبه الذي الرحقير فإن ،الأشخاص من

 نشري فمن ،ةالفرص رفنيت عن يخرلف نالأمر عنه، الرعنيض يجب الذي الضرر
 أداء فرصة عليه نفارت خطأ عليه قبض أنليه ع رررب عن شخص مقالا  

نجه  بلا عليه القبض نريجة مرة بشتل محقق الضرر أصابه منه، فحرم الامرحان
 الفرصة يخضع رفنيت تان نلما الامرحان، دخنل فرصة رفنيت نريجة نمرة حق،

 الأمر هنا فإن ،مثلا   نجاحه إمتانية ىمد مثل مرعددة لعنامل عنه الرعنيض
  .(100)الرعنيض رقدير من حيث المنضنع لقاضي يخضع

للقاضي سلطة رقديرية في رحديد الرعنيض بناء على قناعره نرحقيق الغرض ف
من خلال الرثبت من أدلة ننقائع دعنى  ،نهن جبر الضرر الذي لحق المضرنر ،منه

لرحديد مقدار  ؛نبناء على المعاير الري اعرمدها القاضي ،المسئنلية المدنية
 .(101)الرعنيض

حتام طبق ا لأ ،مدى الرعنيض عن الضرر الذي لحق المرضرر القاضي نيقد ر
 فإن( من القاننن المدني مراعي ا في ذلك الظرنف الملابسة، 222 ،221المادرين )

                                                           
. ضمن حيثيات حتم مشار إليه 63لسنة  3517م، الطعن 22/2/1994راجع: نقض مدني  (99)

 :م21/1/2019 الاطلاع راريخ ،م26/5/2010بمنقع جريدة الدسرنر الأصلي، منشنر في 
https://www.masress.com/dostor/17353 

 .107نجاد البرعي، جرائم الصحافة نالنشر، مرجع سابق، ص  (100)
( من 182، 181نالمادة ) ( من القاننن المدني المصري؛222، 221راجع: المادة ) )101(

 المعاملات المدنية العماني.
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 :م21/1/2019 الاطلاع راريخ ،م26/5/2010بمنقع جريدة الدسرنر الأصلي، منشنر في 
https://www.masress.com/dostor/17353 

 .107نجاد البرعي، جرائم الصحافة نالنشر، مرجع سابق، ص  (100)
( من 182، 181نالمادة ) ( من القاننن المدني المصري؛222، 221راجع: المادة ) )101(

 المعاملات المدنية العماني.
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 ةـالخاتم
أما نقد انرهينا من عرض هذا البحث بالقدر الذي يسر ه المنلى سبحانه 
نرعالى، لم يبق لنا إلا أن نسجل أهم النرائج نالرنصيات الري رنصلنا إليها؛ نذلك 

 :الآريعلى النحن 
 أهم النتائج: -أولا 
 ،صريرنظيم الصحافة المقاننن  لأحتاما نفق   لتررننيالإحفي صيعامل النشر ال .1

: بحيث يلرزم بنجند مجمنعة من الأشخاص المهنيين ،معاملة النشر الصحفي الرقليدي
شراف ا بالإيقنمنن جميع   ،نمحرر المادة الصحفية ،نمالك المنقع ،ترئيس الرحرير

 ا عن المحرنى الصحفي الضار.ا مسئنلين مدني  نا جميع  دنيع ،على العمل
لعماني اقاننن المطبنعات نالنشر تذا ن  ،المصري رنظيم الصحافة قانننلم ينظم  .2

على  ،ررنالمح ،نرئيس الرحرير ،لمالك المنقع الإلتررننيالمدنية  أحتام المسئنلية
ة بالقاننن لمسئنلية الرقصيريفي االعامة  للأحتام ،ا ذلكرارت   ،الأخرىغرار الرشريعات 

 المدني.
 ،الصنرلا يمتن حصر صنر الخطأ الصحفي الإلتررنني؛ إلا أن أغلب هذه  .3

 الرعسف في ،نالخطأ بالإهمال ،هي: الخطأ العمد ،حسب ما اسرقر عليه الفقه
اسرعمال حق النشر. تما ررعدد صنر الضرر في المسئنلية عن النشر الصحفي 

ا في الحياة العملية ،الإلتررنني اءة إلى سمعة الإس ررمثل في: نأتثر هذه الأنناع نقنع 
 ة.نانرهاك حقنق الملتية الفتري ،على الحياة الخاصةنالاعرداء  ،الإفراد أن اعربارهم

المسئنل مدني ا عن النشر الصحفي الإلتررنني الضار؛ قد يتنن الشخص القائم  .4
نقد يتنن الشخص القائم على رقديم الخدمات  ،على العمل الصحفي الإلتررنني

 الرقنية في النشر الصحفي الإلتررنني.
 إذا إلا المشرنع غير المحرنى عن الإيناء لمرعهد المدنية المسئنلية رنعقد لا .5

 ردخله عدم حال أن ،لتررننيالإ للمحرنى غير المشرنع بالطابع علم على تان
؛ اللازمة بالإجراءات قيامه عدم أن مشرنعيره، بعدم علمه فنر المحرنى هذا لسحب

 إليه. النصنل من الإنررنتمسرخدمي  لمنع
نيرجع  ،عن المحرنى الضارالتامل بالرعنيض  لتررننيالإالرزام الناشر الصحفي  .6

سئنلية لمنفق ا للأحتام العامة في ا ،قاضي المنضنعفي احرساب نرقدير ذلك إلى 
 المدينة. 
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نما  ،ل عند رقدير الرعنيضئن أنه لا يُنظر إلى جسامة خطأ المس ،نالأصل نا 
 ،ا. نسناء أتان الخطأ يسير ا أم جسيم  المسئنليةيقد ر بقدر جسامة الضرر عند رحقق 

 .(107)نلا يزيد عليه ،الرعنيض يجب أن يتنن عن تل الضرر المباشر فإن
دير أن رق -في قضاء هذه المحتمة- المقررنقد قضت محتمة النقض بأن: "

الضرر نمراعاة الظرنف الملابسة في رقدير الرعنيض مسألة منضنعية يسرقل بها 
 .(108)قاضى المنضنع"

ذا رحققت   الارفاق على رعديل أحتامها سناء فإن ،الرقصيرية المسئنليةنا 
نيتنن الرعديل في الغالب  .(109)بالرشديد جائز إطلاق ا مأ ،بالرخفيف مأ ،بالإعفاء

اشر فإذا صدر خطأ من الن ،نيتنن جائز ا فيما لا يخالف النظام العام ،بمثابة رصالح
 ،فللمضرنر أن يعفي الناشر المسؤنل من الرعنيض ،بسبب ضرر آخر ،لتررننيالإ

 .نيتنن بذلك قد رنازل عن حقه
ف منها أن الرخفي ،الرقصيرية المسئنليةنلا يجنز الارفاق على الإعفاء من 

المررربة  المسئنليةنيقع باطلا  تل شرط يقضي بالإعفاء من  .المسئنليةرحقق  جهة
 على هذا المبدأ.نعمان نقد جرى القضاء في مصر  .(110)على العمل غير المشرنع

نظام أن الإعفاء منها هي من ال ،الرقصيرية المسئنليةأن الرخفيف من  ،نرعليل ذلك
 لمسئنليةاالارفاق على الرشديد في بخلاف  ،نالقاننن هن الذي رتفل برقريرها ،العام

 نلا يخالف النظام العام. ،فهن جائز ،الرقصيرية
 

                                                           
؛ د. عبد الله مبرنك، الرعنيض 836، مرجع سابق، ص1بد الرزاق السنهنري، النسيط، جد. ع )107)

 .135عن إساءة اسرعمال حق النشر في الشريعة نالقاننن، مرجع سابق، ص
، 1، ج51ق، المترب الفني  69لسنة  419م، الطعن رقم 3/4/2004نقض مدني جلسة  )108(

 .535، ص95ع 
 .840، مرجع سابق، ص1عبد الرزاق السنهنري، النسيط، ج د. )109)
يجنز الارفاق على أن ( من القاننن المدني المصري، على أنه: "217/1رنص المادة ) (110) 

( من قاننن المعاملات 183يرحمل المدين ربعة الحادث المفاجئ نالقنة القاهرة". تما رنص المادة )
تل شرط يقضي بالإعفاء عن المسئنلية المررربة عن الفعل  المدنية العمانية على ان: "يقع باطلا

 الضار".
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 المصادرقائمة 
 المراجع العا ة: -أولا 
 ،يةدار المطبنعات الجامع ،المدنية نالرعنيض عنها المسئنلية ،أمير فرج ينسف (1

 .م2006 ،الإستندرية
 ،الحق في الخصنصية ،الحق في احررام الحياة الخاصة ،حسام الدين الأهناني (2

 .1978 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة
 ،دار نائل ،1ج ،المبسنط في شرح القاننن المدني )الضرر( ،الذنننحسن علي  (3

 .2006 ،عمان
 ،لرزاممصادر الا ،المبادئ الأساسية في نظرية الالرزام ،سمير عبد السيد رناغن (4

 .م2014 ،الإستندرية ،منشأة المعارف
نقيح م. ر ،النسيط في شرح القاننن المدني الجديد ،عبد الرزاق أحمد السنهنري (5

 ،رةالقاه ،طبعة نقابة المحامين ،نظرية الالرزام بنجه عام ،1ج ،أحمد مدحت المرغي
 م.2006

 ،مصادر الحقنق الشخصية ،شرح القاننن المدني ،عدنان إبراهيم السرحان نآخر (6
 .2009 ،الطبعة الثانية ،عمان ،دار الثقافة

النجيز في مصادر الالرزام في قاننن المعاملات المدنية  ،محمد إبراهيم بنداري (7
 م.2014 ،الطبعة الأنلى ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،العماني
 المراجع المتخصصة: -اا ثاني

دراسة رحليلية  ،الإنررنتالنظام القاننني لمقدمي خدمات  ،أحمد قاسم فرج  (1
 م.2007 ،المغرب ،الرباط ،9ع ،13مج ،بحث منشنر بمجلة المنارة ،مقارنة

المسئنلية المدنية المررربة عن سنء اسرخدام الصحافة  ،أحمد محمد فرحي الخنلي (2
بحث مقدم إلى المؤرمر العلمي الرابع بعننان "القاننن نالإعلام" تلية  ،ةلتررننيالإ

 .م2017 ،جامعة طنطا ،الحقنق
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 أهم التوصيات: -ثانياا 
المصري في رنظيم الصحافة نالعماني في قاننن  المُشرِّعضرنرة أن يرضمن  .1

ا ينظم فيه أحتام المسئنلية المدنية للقائمين على  خاص  المطبنعات نالنشر فصلا  
 بما يرناتب مع حرية الرأي نالرعبير. لتررننيالإالنشر الصحفي 

ماني عالقاننن المطبنعات نالنشر قاننن الصحافة المصري ن الضرنرة رنظيم  .2
على غرار  ،نمرعهد الإيناء ،تمزند الخدمة ،الجهات الرقنية ةحتام مسئنليلأ

  .الأخرىفي بعض الدنل الرشريعات الصحفية نالإعلامية 
ر عن حرية الرعبياسرعمال حق النشر ن ضرنرة الاررقاء بالمعايير الدنلية في  .3

لمسئنلية بررريب ا ،لتررننيالإمراقبة المعايير المهنية للنشر الصحفي مع  ،الرأي
  .للضررحال رعرضه الغير نرعنيض الرقصيرية 

الرصدي لأي انرهاك يحدث في المجرمع من  ةلتررننيالإيجب على مناقع النشر  .4
رسة مماخلال نالاهرمام برنانل قضاياه من  ،خلال قصنر المادة الإعلامية المنشنرة

 . ننفقا للقاننن ،معنقاتأي  من غيرحق الرد نالرصحيح 
، نالبنية الرشريعيةضرنرة الرعانن بين الجهات العامة نالخاصة لرنفير البيئة  .5

ي ناسرخدامارها، مع رفعيل دنر المشارتة ف الإنررنتلرطنير شبتة  ؛الرحرية اللازمة
 الندنات نالمؤرمرات المحلية نالعالمية المرخصصة في هذا المجال.

د ا المسئنلية نرحدي ،الرنعية بضرنرة الالرزام بأحتام قاننن رنظيم الصحافة الجديد .6
المدنية إلى جانب المسئنلية الجنائية نالرأديبية الري رقع على العاملين بالمناقع 

 الرصدي بتل حزم للرجانزاتضرنرة المصري ب المُشرِّعمناشدة الإلتررننية. مع 
الإعلامية، نرفعيلا  لذلك ننصي بالنص في القنانين المنظمة للعمل الإعلامي على: 

ل السلبي للإعلاميين بالامرناع عن الرصدي لرجانزات الضيف رجاه الغير، رجريم الفع
 ،لتررننيالإسرعة صدنر قاننن خاص بالإعلام ن  ،نمنع اسرمرار رلك الرجانزات

لنظر قضايا الإعلام على غرار المحاتم  ؛نالعمل على إنشاء محاتم مرخصصة
المرخصصة في مجالات عدة تالمحاتم الاقرصادية، نمحاتم الملتية الفترية ننحن 
ذلك، الأمر الذي يناجه النشاط الهائل، نالسلنك الضار للقننات الري يقع منها رجانز، 

 نمساندة المضرنرين في الحصنل على حقنقهم في إطار من العدالة الناجزة.
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 ،لرزاممصادر الا ،المبادئ الأساسية في نظرية الالرزام ،سمير عبد السيد رناغن (4
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 ،رةالقاه ،طبعة نقابة المحامين ،نظرية الالرزام بنجه عام ،1ج ،أحمد مدحت المرغي
 م.2006

 ،مصادر الحقنق الشخصية ،شرح القاننن المدني ،عدنان إبراهيم السرحان نآخر (6
 .2009 ،الطبعة الثانية ،عمان ،دار الثقافة

النجيز في مصادر الالرزام في قاننن المعاملات المدنية  ،محمد إبراهيم بنداري (7
 م.2014 ،الطبعة الأنلى ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،العماني
 المراجع المتخصصة: -اا ثاني

دراسة رحليلية  ،الإنررنتالنظام القاننني لمقدمي خدمات  ،أحمد قاسم فرج  (1
 م.2007 ،المغرب ،الرباط ،9ع ،13مج ،بحث منشنر بمجلة المنارة ،مقارنة
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 .م2017 ،جامعة طنطا ،الحقنق
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 أهم التوصيات: -ثانياا 
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 . ننفقا للقاننن ،معنقاتأي  من غيرحق الرد نالرصحيح 
، نالبنية الرشريعيةضرنرة الرعانن بين الجهات العامة نالخاصة لرنفير البيئة  .5

ي ناسرخدامارها، مع رفعيل دنر المشارتة ف الإنررنتلرطنير شبتة  ؛الرحرية اللازمة
 الندنات نالمؤرمرات المحلية نالعالمية المرخصصة في هذا المجال.

د ا المسئنلية نرحدي ،الرنعية بضرنرة الالرزام بأحتام قاننن رنظيم الصحافة الجديد .6
المدنية إلى جانب المسئنلية الجنائية نالرأديبية الري رقع على العاملين بالمناقع 

 الرصدي بتل حزم للرجانزاتضرنرة المصري ب المُشرِّعمناشدة الإلتررننية. مع 
الإعلامية، نرفعيلا  لذلك ننصي بالنص في القنانين المنظمة للعمل الإعلامي على: 

ل السلبي للإعلاميين بالامرناع عن الرصدي لرجانزات الضيف رجاه الغير، رجريم الفع
 ،لتررننيالإسرعة صدنر قاننن خاص بالإعلام ن  ،نمنع اسرمرار رلك الرجانزات

لنظر قضايا الإعلام على غرار المحاتم  ؛نالعمل على إنشاء محاتم مرخصصة
المرخصصة في مجالات عدة تالمحاتم الاقرصادية، نمحاتم الملتية الفترية ننحن 
ذلك، الأمر الذي يناجه النشاط الهائل، نالسلنك الضار للقننات الري يقع منها رجانز، 

 نمساندة المضرنرين في الحصنل على حقنقهم في إطار من العدالة الناجزة.
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 عن انرهاك لتررننيالإالمسئنلية المدنية للإعلام  ،سهل محمد نايف ظاهر  (14
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الرعنيض عن النشر الصحفي الضار في  ،علاء الدين عبد الله فناز نآخر  (18

 ،4ع ،44مج ،دراسات مجلة علنم الشريعة نالقاننن الأردنية  ،القاننن الأردني
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 م.2017 ،الأردن ،جامعة اليرمنك ،تلية القاننن ،رسالة ماجسرير ،بالفقه الإسلامي
صحف لل لتررننيالإناقع نمسرقبل النشر  ،مرنة إبراهيم سليمان الرخيلي  (20

القاهرة  ،3ع ،24مج ،دراسات نبحنث -بحث منشنر بمجلة علنم نفننن ،المصرية
 .م2012

، دار الجامعة الجديدة للنشر، ةلتررننيالإمحمد حسين منصنر، المسؤنلية   (21
 .م2003الإستندرية، الطبعة الأنلى، 

 ،الإنررنت شبتة في الإيناء لمرعهد المدنية المسؤنلية المندلاني، زيد مرنة  (22
 م.2014 الثاني، العدد الساسة، السنة الحقنق، رسالة مجلة
 ،القاهرة ،المجمنعة المرحدة للنشر ،جرائم الصحافة نالنشر ،نجاد البرعي  (23

 .م2004
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 بدنن سنة. ،القاهرة ،العربية

 ،دار الثقافة للنشر نالرنزيع ،جرائم الصحافة نالنشر ،أشرف فرحي الراعي  (4
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 .م2012 ،تلية الحقنق جامعة أسينط ،169 ،32ع ،مجلة الدراسات القانننية

شنر بحث من ،حق الرد نالرصحيح في قاننن الإعلام الجديد ،الطيب بلناضح  (6
 .م2013 ،الجزائر 17ع ،مؤسسة تننز الحتمة للنشر نالرنزيع ،بمجلة الحتمة

 ،1ط ،في القاننن المقارن لتررننيالإالعقد  ،العقند الدنلية ،إلياس ناصيف  (7
 م.2009 ،بيرنت ،منشنرات الحلبي الحقنقية

بحث حنل حدند المسئنلية المدنية عبر  ،إيناس محيي الدين عبد المعطي  (8
مقدم إلى المؤرمر العلمي الرابع بعننان  ،دراسة مقارنة ،لتررننيالإنسائل النشر 

 .م2017 ،تلية الحقنق جامعة طنطا ،القاننن نالإعلام
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 .م1994 ،دار النهضة العربية ،نالفرنسي
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 دار ،2 ط الحديثة، الارصال رقنيات عبر الرعاقد الجمال، حامد سمير  (13

 م.2007 ، القاهرة العربية، النهضة
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